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 خصلالم
بين القطاعين العام  مشاركةلمشروعات ال متكاملةإلى تقديم رؤية  (2) هذه الدراسةتهدف 

تحليل الأطر  وذلك من خلال ،والخاص في مصر، مع التركيز على قطاع التعليم قبل الجامعي
 ها،ي تواجهمع تسليط الضوء على التحديات الت القانونية والتنظيمية لهذه المشروعات وتقييم فعاليتها،

للاستفادة من أفضل الممارسات  بالإضافة إلى مقارنة التجربة المصرية مع تجارب دولية مختارة
أهمية الدراسة في تعزيز دور مشروعات المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة  برزتالعالمية.  و 

لة مع لدو ا لىالعبء المالي ع تخفيف الشراكاتبمصر، خاصة في قطاع التعليم، حيث يمكن لهذه 
 . لخدمة التعليمية المقدمةالحفاظ على جودة ا

 باستعراض الإطار الحاكم لسياسة ملكية الدولة :أولهاتنقسم الدراسة إلى خمسة أقسام، يبدأ و  
لفرص ا القسم الثانييناقش  بين القطاعين العام والخاص، بينما ودورها في دعم مشروعات المشاركة
الإطار  لثالثالقسم ايتناول و ي تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والتحديات التي تواجه الحكومات ف

 القسم الرابع عرضيو   .وتعديلاته 2010لسنة  67القانوني لعقود المشاركة، مع تحليل قانون رقم 
تجارب دولية مختلفة في مجال المشاركة بين القطاعين في التعليم، مثل المملكة المتحدة والهند وجنوب 

الدراسة  وتخلص .على التجربة المصرية في تطبيق هذه الشراكات القسم الخامسا، يركز أفريقيا، وأخير  
فعيل ت فضلا  عنإلى أن نجاح مشروعات المشاركة يتطلب دعم ا حكومي ا قوي ا وإطار ا تنظيمي ا مرن ا، 

كما  .دور وحدات المشاركة في الجهات الحكومية وتطوير قاعدة بيانات شاملة للمشروعات التعليمية
تؤكد الدراسة على أهمية التخطيط الدقيق وإدارة المخاطر، والاستفادة من التجارب الدولية مع تكييفها 
لتلائم السياق المحلي، لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة تلبي احتياجات التنمية المستدامة في 

 .مصر
انون ة ملكية الدولة، قطاع التعليم، قالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، سياس الكلمات المفتاحية:

 المشاركة في مصر، تجارب دولية.

                                                 
هذه الدراسة مستمدة من ورقة سياسات بعنوان: "مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تعزيز  (2)

قدرة الاقتصاد المصري"، من إعداد مؤلفي هذه الدراسة، أصدرها معهد التخطيط القومي ضمن سلسلة أوراق السياسات، 

تطويرها وتحديثها، بالتركيز على قطاع التعليم، لتستوفي متطلبات الورقة البحثية للنشر في المجلة.  للاطلاع على وقد تم 

( "مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص 2024ورقة السياسات، انظر: يحيى حسين وفاطمة الحملاوي )

، سلسلة أوراق السياسات، معهد التخطيط القومي، 21قم ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري"، ورقة سياسات ر

 .2024القاهرة، يناير 
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 د. يحيى حسين علي    د. فاطمة الحملاوي 

Public-Private Partnership Projects: International 

Experiences and Implementation Challenges in the 

Education Sector in Egypt 

Abstract: 

This study aims to provide a comprehensive perspective on public-

private partnership (PPP) projects in Egypt, focusing on the pre-university 

education sector. It analyzes the legal and regulatory frameworks of these 

projects, evaluates their effectiveness, highlights the challenges they face, and 

compares the Egyptian experience with selected international practices to 

extract global best practices. The study emphasizes the importance of PPPs 

in achieving sustainable development in Egypt, particularly in education, 

where these partnerships can alleviate the financial burden on the state while 

maintaining the quality of educational services provided. The study is divided 

into five sections: the first section reviews the governing framework of state 

ownership and its role in supporting PPP projects; the second section 

discusses the opportunities and challenges governments face in implementing 

infrastructure projects; the third section examines the legal framework of PPP 

contracts, including an analysis of Law No. 67 of 2010 and its amendments; 

the fourth section explores various international experiences with PPPs in 

education, such as those in the UK, India, and South Africa; and the fifth 

section focuses on the Egyptian experience with implementing these 

partnerships. The study concludes that the success of PPP projects requires 

strong government support and a flexible regulatory framework, as well as 

the activation of PPP units within government entities and a comprehensive 

database for educational projects. It also highlights the importance of precise 

planning and risk management, and the adaptation of international 

experiences to the local context to ensure sustainable positive outcomes that 

meet Egypt's sustainable development needs. 

Keywords: Public-Private Partnership (PPP), State Ownership Policy, 

Education Sector, PPP Law in Egypt, International Experiences. 
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 مقدمة  -1
تواجه مصر تحديات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية 

ود استثمارات هذه الجه وتستدعيالتحتية الضرورية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة. 
 لخاصوا بين القطاعين العام مشاركةمشروعات ال الحكومية، مما يجعلالقدرات المالية  فوق ضخمة ت

(Public-Private Partnership, PPP)   هذه الشراكات  وفرت. و لمواجهة هذا التحدي امثالي   حلا
ديم خدمات ويضمن تق وتشغيلها تقاسم المخاطر بين القطاعين، مما يعزز من كفاءة تنفيذ المشروعات

 .أساسية بجودة أعلى
ملة لتعزيز المشاركة بين استراتيجية شاعلى  2006اعتمدت الحكومة المصرية منذ عام و 

 ،والنقل ،المياهالقطاعين العام والخاص، بهدف توسيع قاعدة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل 
تضمنت هذه الاستراتيجية وضع إطار تشريعي ومؤسسي يهدف إلى تسهيل وقد والتعليم.  ،والصحة

، والذي نظم مشاركة 2010لسنة  67تنفيذ هذه المشروعات، وذلك من خلال إصدار قانون رقم 
ية تم تأسيس وحدة مركز و   القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

نظيمية تقديم الدعم الفني وتوفير الأطر التل للمشاركة بين القطاعين العام والخاص بمقر وزارة المالية،
 .داللازمة لتنفيذ المشروعات وتطوير أنماط ونماذج العقو 

ورغم الجهود المبذولة، تواجه مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مصر 
 تالفهم الخاطئ لمفهوم المشاركة، حيث يتم أحيانا  الخلط بين مشروعاها عديد من التحديات. من أبرز 

الإضافة إلى ذلك، تبرز قضايا أخرى . بJoint Venturesة المشترك والمشروعات PPPالمشاركة 
ط هذه تسلو تتعلق بتوزيع الملكية والمخاطر، وتحديد أدوار ومسؤوليات كل طرف بشكل واضح. 

التحديات الضوء على أهمية تحليل الأطر القانونية والتنظيمية الحالية، والاستفادة من التجارب الدولية 
 .الناجحة لتجنب الأخطاء وتعظيم الفوائد

شاملة حول مشروعات المشاركة بين القطاعين  تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤيةمن هنا، 
 الاقتصاديةو  الأبعاد القانونية ، من خلال تحليلالعام والخاص في مصر، مع التركيز على قطاع التعليم

. كما جامعيتطوير التعليم قبل الوتقييم فعالية هذه المشروعات في لمشروعات المشاركة في التعليم، 
تجارب دولية مختارة لاستخلاص الدروس المستفادة وتقديم توصيات  المصرية مع التجربةتتم مقارنة 

 .الشراكاتهذه عملية لتحسين الأداء وزيادة كفاءة 
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 لبحثمشكلة ا -1-1
تتمثل مشكلة الدراسة في وجود عدد من التحديات التي تعيق الاستفادة القصوى من 

ا في قمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مصر من طاع التعليم. وتتض، وخصوص 
 عدم وضوح توزيعو ، عدم وجود الدراسات الكافية للمشروع قبل البدء في الطرحهذه التحديات 

ة لول فعالواقتراح ح ،تحليل هذه التحدياتو يتطلب دراسة وهو ما المسؤوليات والمخاطر بين الشركاء. 
  .صرللاستفادة من مشروعات المشاركة، بما يسهم في تطوير التعليم في م

اركة مشروعات المشما  ،وبناء  على ما سبق، تتمثل مشكلة الدراسة في تساؤل رئيس قوامه
 تحديات التطبيق في قطاعما هي و  ؟دوليةالتجارب ؟ وما هي أفضل البين القطاعين العام والخاص

   التالية: ة؟ وينبثق من التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعيالتعليم بمصر
 ية والتنظيمية التي تحكم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص ماه الأطر القانون

 في مصر؟ وهل هي كافية لتوفير بيئة جاذبة لهذه المشروعات؟
 كيف يمكن أن تساهم سياسة ملكية الدولة في دعم وتطوير مشروعات المشاركة؟ 
  بمصر؟ وكيفما العوامل التي تؤدي إلى نجاح أو فشل مشروعات المشاركة في التعليم 

 يمكن تحسين كفاءتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
  ،ما الدروس المستفادة من تجارب الدول المختلفة في مجال مشروعات المشاركة في التعليم

 والتي يمكن تطبيقها في مصر؟

 لبحثأهداف ا-1-2
لعام ا مشروعات المشاركة بين القطاعينطبيعة يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في بيان 

لأهداف ويتفرع من الهدف الرئيس ا. والخاص: تجارب دولية وتحديات التطبيق في قطاع التعليم بمصر
 الفرعية التالية: 

ركة ، ومدى كفايتها لتوفير بيئة جاذبة وفعالة لمشروعات المشاتحليل الأطر القانونية والتنظيمية .1
 في مصر.

ز مشروعات المشاركة بين القطاعين العام سياسة ملكية الدولة ودورها في تعزيالتعرف على  .2
 .والخاص

 .تقييم التحديات التي تعيق نجاح مشروعات المشاركة، واقتراح حلول للتغلب عليها .3
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مشروعات المشاركة في  دراسة التجارب الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات في مجال .4
 التعليم.

 بما يحسن كفاءتها ويحقق أهداف لتطوير مشروعات المشاركة التعليمية،توصيات اقتراح  .5
 التنمية في مصر.

 أهمية الدراسة-1-3
تكتسب الدراسة أهمية كبيرة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مشروعات المشاركة بين 

من خلال و . ، وخاصة في قطاع التعليمالقطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة بمصر
وصيات تسعى الدراسة إلى تقديم تو ظيمية والاقتصادية لهذه المشروعات، تحليل الأطر القانونية والتن

وتجاوز التحديات، مما يعزز من جاذبية مصر كمقصد ، مشروعاتال هذه تحسين أداءلعملية 
 .التعليمية للاستثمارات الخاصة في البنية التحتية

 الدراسة ياتفرض -1-4
 لى اختبار الفرضيات التالية: لتحقيق أهداف الدراسة، تسعى من خلال أقسامها إ

المشاركة في  تالأطر القانونية الحالية قد تكون غير كافية لتوفير بيئة جاذبة وفعالة لمشروعا .1
 التعليم.

يتطلب توافر دعم حكومي قوي وإطار تنظيمي مرن يتماشى مع  المشاركة نجاح مشروعات .2
 .المتغيرات الاقتصادية

يعزز  يمكن أنالمشاركة بين القطاعين العام والخاص  جالالاستفادة من التجارب الدولية في م .3
 .في مصر مشروعات التعليممن كفاءة 

 البحث منهج -1-5
تعتمد الدراسة على منهجية تحليلية وصفية، تتضمن مراجعة الأدبيات القانونية والتنظيمية 

 ، كما تتضمنبهاالمشاركة بين القطاعين العام والخاص والتحديات المرتبطة  المتعلقة بمشروعات
دراسة حالات محددة من مشروعات المشاركة في قطاع التعليم في مصر، مع التركيز على النجاحات 
ا تحليلا  مقارن ا لتجارب دولية في مجال مشروعات المشاركة  والإخفاقات وأسبابها. وتقدم الدراسة أيض 

 لية.التعليمية، لاستخلاص الدروس المستفادة وتكييفها مع الظروف المح
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 الدراسةخطة  -1-6
أدبيات  م الأولالقسبخلاف المقدمة والنتائج والتوصيات. يتناول  أقسام ستةنقسم البحث إلى ي

سياسة ملكية الدولة ودورها في تعزيز مشروعات النظري للإطار ا القسم الثانيالدراسة، ويعرض 
ها فرص والتحديات التي تواجهأهم ال الثالثالقسم ويوضح بين القطاعين العام والخاص.  مشاركةال

على  ابعالقسم الر الحكومات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ودور مشروعات المشاركة. ويركز 
 67، مع تحليل قانون رقم في مصر الإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص

 لتجارب الدولية في تنفيذ مشروعاتبعض ا الخامسالقسم ويبين والتعديلات اللاحقة.  2010لسنة 
 المشاركة في التعليم )المملكة المتحدة، الهند، جنوب أفريقيا( والدروس المستفادة لمصر. ويعرض

التجربة المصرية في تطبيق المشاركة بين القطاعين العام والخاص في التعليم، وأسباب  السادسالقسم 
 . نجاح وإخفاق هذه المشروعات

 راسةالد أدبيات -2
من الموضوعات التي حظيت  (PPP) تعد مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص

باهتمام متزايد في الأدبيات الاقتصادية والقانونية، خاصة مع تزايد الاعتماد على هذه المشروعات 
ذه هكآلية لتحفيز التنمية المستدامة. وقد سعى عديد من الباحثين لدراسة وتحليل مختلف جوانب 

ا من تقييم الأداء، وصولا  إلى تحديد الإشكاليات والعقبات التي تواجه تنفيذها في  المشروعات، بدء 
 .الدول النامية

 (PPP) تشير الدراسات السابقة إلى أن مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص
 ع ذلك، فإن نجاح هذهتحمل إمكانات كبيرة لدعم التنمية، خاصة في مجالات البنية التحتية. وم

المشروعات يعتمد بشكل كبير على وجود إطار قانوني وتنظيمي قوي، بالإضافة إلى التخطيط المسبق 
أظهرت الدراسات أن غياب التخطيط الجيد يمكن أن يؤدي إلى وقد والتقييم المستمر لمؤشرات الأداء. 

. من ناحية أخرى، فإن فشل المشروعات وتحقيق خسائر، كما حدث في بعض الحالات في مصر
مشروعات المشاركة قد تكون أكثر تكلفة من المشروعات الحكومية التقليدية، وهو ما يستدعي النظر 
في كيفية تقاسم المخاطر والمكاسب بشكل عادل بين القطاعين. بالإضافة إلى ذلك، يلعب بناء الثقة 

تتطلب مشروعات المشاركة في كما  ،والتعاون بين الشركاء دور ا حاسم ا في نجاح هذه المشروعات
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الدول النامية دعم القدرات المؤسسية وتوجيه المساعدات بطريقة تعزز من فاعلية هذه المشروعات في 
 .تحقيق أهداف التنمية المستدامة

عن العوامل المؤثرة على تنفيذ  (Kusumasari, 2023)في هذا الإطار، كشفت دراسة 
الخاص في قطاع التعليم، وخلصت إلى أهمية وجود أهداف واضحة، الشراكات بين القطاعين العام و 

واتصال فعال، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء وحدة مركزية للمشاركة، تكون فعالة ومدعومة بموارد 
وقواعد واضحة لتجنب سوء الإدارة، وأكدت الدراسة على ضرورة التخطيط الجيد وتقييم الأداء لضمان 

إلى استكشاف وتحديد  (Helmy et al., 2020)ت.  وهدفت دراسة لتحقيق نجاح هذه الشراكا
عوامل النجاح اللازمة لضمان تنفيذ ناجح لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص في قطاع 
التعليم بمصر. وبإجراء المقابلات شبه المنظمة والاستبيانات وتحليلها، انتهت الدراسة إلى أن هناك 

ذه المشروعات، على رأسها العوامل التشغيلية والإدارية، تليها القانونية ثم السياسية، عاملا  لنجاح ه 21
 وأخير ا الاقتصادية والمالية.
كيفية استخدام نموذج المشاركة بين القطاعين العام  (Arimoro, 2020)وأوضحت دراسة 

من تدهور  19-كوفيدوالخاص كحل لأزمة الرعاية الصحية في نيجيريا، خاصة بعد ما كشفته جائحة 
في النظام الصحي، وتعرضت الدراسة لدور هذه المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة 
بالرعاية الصحية. وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع الصحي، وتوسيع 

ة في لبنية التحتية الصحينطاق استخدام الشراكات بشكل استراتيجي وطويل الأجل لحل مشكلات ا
إلى أن الشراكات بين  (Motshegwa & Molokwane, 2019)نيجيريا. وأشارت دراسة 

القطاعين العام والخاص في الدول التي تتمتع بإطار قانوني وتنظيمي، واقتصاد مستقر، وبيئة اجتماعية 
رنة بدول أخرى. التحتية، مقا وسياسة مستقرة، تستطيع أن تحقق تقدم ا في التنمية الاقتصادية والبنية

كقوة دافعة لتحسين البنية التحتية والخدمات  BOTوتوصلت نتائج الدراسة عن إمكانية استخدام نموذج 
 في بوتسوانا، بل ويمكن أن يسهم في تحريك برنامج الشراكات التي عانى من الركود فترة طويلة. 

 ةؤشرات الأداء الرئيسيعلى تحديد م ،(Fayez & Marzouk, 2018) وركزت دراسة
(KPIs) لتي تقيس وتعزز فعالية مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مصر. ا

استخدم الباحثان استبيان ا لاستطلاع آراء العاملين في هذا المجال حول أولويات مؤشرات الأداء و 
الأداء  ييم فعال يعتمد علىالوظيفية، وقدموا مقترحات تهدف إلى تمكين الحكومة من تبني نظام تق
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 قامت الدراسة بتقييم عدة مشروعات تم تنفيذها بنظام المشاركة،و لاختيار الشركاء في هذه المشروعات. 
 ,Arimoro)بينما أكدت دراسة  .مما يتيح رؤية متكاملة حول الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه التجربة

“b” 2018) كومات حول العالم نموذج المشاركة بين القطاعين على الأسباب الرئيسية لاعتماد الح
العام والخاص، وهي الفجوات الكبيرة في البنية التحتية في عديد من الدول، في ظل عجز الميزانيات، 

 والحاجة إلى الاستفادة من رأس المال وخبرة الإدارة للقطاع الخاص.  
اركة للقطاع الخاص أنه ليس كل مش (Arimoro, “a” 2018)ولاحظت دراسة أخرى لـ 

في توفير البنية التحتية العامة تعتبر مشاركة بين القطاعين العام والخاص، لذلك نبه إلى ضرورة 
التمييز بين عقود الخدمة أو الإدارة وأشكال أخرى من الطرح وبين المشاركة بين القطاعين. ودعا إلى 

شارت بين القطاعين في العالم. وفي حين أدراسة تجربة الهند الناجحة، باعتبارها أكبر سوق للمشاركة 
إلى أنه في ظل ما تعانيه معظم دول أفريقيا جنوب الصحراء من نقص  (Sanni, 2017)دراسة 

في البنية التحتية، فإن زيادة استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات العامة 
ية يقة، وأن هذه الشراكات يمكن أن تكون وسيلة فعالة للتنمتعد مؤشر ا على الفوائد المحتملة لهذه الطر 

 الاقتصادية والاجتماعية.
دولي مناقشة إمكانات المشاركة الطابع الذات  (Jomo et al., 2016)ت دراسة استهدفو 

وتنفيذ خطة أديس  2030بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 
لتركيز على الاستثمار في البنية التحتية. وأشارت الدراسة إلى أن مشروعات المشاركة في أبابا، مع ا

بعض الأحيان تكون أكثر تكلفة مقارنة بتلك التي ينفذها القطاع العام، مع عدم وجود دلائل واضحة 
ول دخلصت الدراسة إلى أن دعم القدرات المؤسسية للقطاع العام في الو على تفوق جودة المخرجات. 

النامية قد يكون أكثر فعالية من توجيه المساعدات للقطاع الخاص، مشيرة إلى الحاجة لإعادة النظر 
 .في المبادئ التوجيهية الدولية التي تحكم هذه المشروعات

في أهمية الشراكات بين  (Tshombe & Molokwane, 2016)وبحثت دراسة 
بالتركيز على دول القارة الأفريقية، حيث اعتمدت القطاعين العام والخاص في الاقتصادات الصاعدة، 

على تحليل الشراكات في إفريقيا جنوب الصحراء. وخلصت الدراسة إلى أنه من الضروري وجود 
تشريعات وإطار تنظيمي لتسهيل مشاركة المستثمرين المحللين والأجانب. ونبهت إلى ضرورة تركيز 

قطاع الخاص إلى المشاركة، وأوصت الدراسة الحكومات على مشروعات محددة، يحتاج فيها ال



 

421 

 المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية
 2025 ينايرعشر،  التاسعالعدد                                                                 العاشرالمجلد 

في مشروعات البنية التحتية الكبيرة، حيث يساعد هذا النموذج في تقليل  BOTباستخدام نموذج 
 المخاطر المالية على القطاع الخاص.

نظري ا عملي ا لمشروعات  إطار ا Urban Land Institute (2005) لـدراسة  قدمتوأخير ا، 
من خلال وضع عشرة مبادئ أساسية تشمل: الاستعداد المسبق، إنشاء رؤية مشتركة، المشاركة الناجحة 

ذه المبادئ هو فهم الأدوار والمخاطر، والتفاوض العادل، بالإضافة إلى أهمية بناء الثقة بين الشركاء. 
وتحقيق الأهداف المشتركة لكل من القطاعين  مشاركةلضمان نجاح مشروعات التمثل ركيزة أساسية 

 .عام والخاصال
على أهمية مشروعات المشاركة بين القطاعين العام  الدراسات السابقةركزت بشكل عام، و 

في دعم التنمية المستدامة، خاصة في البنية التحتية والتعليم، وعلى ضرورة وجود إطار  والخاص
لمسبق ا كما سلطت الضوء على أهمية التخطيط  قانوني وتنظيمي قوي لضمان نجاح هذه المشروعات.

والمكاسب بشكل عادل بين والتقييم المستمر لمؤشرات الأداء، وأكدت على أهمية توزيع المخاطر 
غياب فشل بعض المشروعات نتيجة ل فيالدراسات  المشتركة بينالتحديات  ، كما تمثلت أهمالشركاء

 .التخطيط الجيد أو ارتفاع التكلفة مقارنة بالمشروعات التقليدية
ا أكثر شمولية في تحليل مشروعات المشاركة بين الحالية  تتميز الدراسةو  باتباعها نهج 

ا في قطاع التعليم في مصر حظ ت، وهو ما يشكل فجوة بحثية لم القطاعين العام والخاص وتحديد 
في الأدبيات السابقة، خاصة فيما يتعلق بتحليل الأطر القانونية والتنظيمية ودور  بالاهتمام الكافي

قديم توصيات تإلى  الدراسة بالإضافة إلى ذلك، تهدف  الدولة في تعزيز هذه المشروعات.سياسة ملكية 
عملية للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات في مصر، من خلال الاستفادة من 

 ةتدامهم في تحقيق أهداف التنمية المسجاذبية الاستثمار في التعليم ويس، مما يعزز دول أخرى تجارب 
 في مصر.

 اركةشملكية الدولة ودورها في تعزيز مشروعات المسياسة النظري: الإطار -3
 بين القطاعين العام والخاص

بأنها عقد طويل الأجل بين جهة  (PPP) بين القطاعين العام والخاص مشاركةال عرفت
، التي خاصة وكيان حكومي، يتم من خلاله تقديم أصول أو خدمات عامة بواسطة الجهة الخاصة

ا يتطلب نجاح هذه المشروعات إطار ا تنظيمي  و تتحمل مسؤولية إدارة المشروع والمخاطر المرتبطة به. 
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ومؤسسي ا وتشريعي ا وسياسي ا مناسب ا، بالإضافة إلى مشروعات معدة بشكل جيد وخبرة محلية ودولية في 
جيد من الخدمة، حماية  تتضمن الأطر المطلوبة ضمان مستوى و مجالات طرح المناقصات والتعاقد. 

)حسين  حقوق الدولة في تحديد أسعار الخدمات العامة، وضمان حقوق القطاع الخاص والممولين
 (.2024 ي،والحملاو 

، تعزز المشاركة بين القطاعين (World Bank, 2016)وجاء في تعريف البنك الدولي 
ذه المشاركة بعدة خصائص تتميز هو  العام والخاص من وصول وجودة تقديم الخدمات الأساسية.

طبيعتها طويلة الأجل وانتقال المخاطر والمسؤوليات إلى الجهة الخاصة على مدى فترة كرئيسية، 
المشروع من خلال عملية مناقصة شفافة  طرحبالإضافة إلى ذلك، تتطلب المشاركة  زمنية كبيرة. 

سم المخاطر من السمات الرئيسية عتبر نقل أو تقاوي .للمواطنين تقديم أفضل خدمةلضمان  ،وتنافسية
لذي يتولى او لهذه الشراكات، حيث تنتقل مخاطر متعددة مثل التمويل والتشغيل إلى القطاع الخاص، 

ا مسؤولية الإدارة الشاملة للأصول طوال مدة العقد.   أيض 
عديد من المفاهيم الخاطئة حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث يعتقد  ويوجد

بعض أنها شكل من أشكال الخصخصة، لكن في الواقع، تظل الحكومة هي المالكة للأصول، وتعود ال
خاطر م ةهذه الأصول إليها بعد انتهاء العقد. كما يُفترض بشكل خاطئ أن الحكومة لا تتحمل أي

مالية، لكن في بعض الحالات، قد تحتفظ الحكومة ببعض المخاطر التي يمكنها إدارتها بشكل أفضل 
من القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالأراضي، فغالب ا ما تحتفظ الحكومة بملكيتها وتمنح فقط حق 

 .(Public Private Partnership Authority (PPPA), 2018) الاستخدام للقطاع الخاص
تلعب وثيقة سياسة ملكية الدولة دور ا محوري ا في تعزيز دور مشروعات المشاركة بين و 

تهدف الوثيقة إلى وضع إطار قانوني واقتصادي واجتماعي ، حيث والخاص في مصرالقطاعين العام 
ينظم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق 

دوار أحد الأ. و التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
التي تقوم بها هذه الوثيقة هو تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في الأنشطة الرئيسية 

تهدف الوثيقة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال خلق بيئة ، ولذا الاقتصادية
استثمارية محفزة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين 

 ة.مستوى الخدمات العام
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تركز الوثيقة على تشجيع المؤسسات التمويلية، حيث تسعى لضمان توفير التمويل اللازم و 
يل يتم ذلك عن طريق تقديم حوافز استثمارية وتسهو  ،لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص

 وتسعى الوثيقة .ية والأجنبيةالاستثمارات الوطنالوصول إلى التمويل البنكي، بالإضافة إلى تشجيع 
ا وتسريع  ،من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية ،إلى تبسيط الإجراءات الإدارية أيض 

طوات تهدف هذه الخوبشكل عام،  .مشاركةعمليات الموافقة والتراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات ال
بالإضافة إلى ذلك، و  .بيئة الاستثمار في مصرإلى استعادة ثقة المستثمرين المحليين وتعزيز جاذبية 

 ،مشاركة بين القطاعين العام والخاصتعزز الوثيقة مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة مشروعات ال
إقرار سياسات وإجراءات واضحة تتماشى مع المعايير الدولية، مع توفير آليات لمراقبة وتقييم  تدعمكما 

)موقع مجلس الوزراء المصري، وثيقة سياسة  المرجوةق الأهداف أداء المشروعات بما يضمن تحقي
     ملكية الدولة(.

مجال . ففي ع الخاص في عدة مجالات حيويةوتعزز سياسة ملكية الدولة دور القطا
الاستثمارات العامة، تشجع الوثيقة على زيادة الاستثمارات في قطاعات مثل الصناعة والبنية التحتية 

عة، وذلك من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات والسياحة والزرا 
أما في قطاع الخدمات العامة، فتعتبر الوثيقة تحسين مستوى الخدمات مثل التعليم  .تنموية كبرى 

والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي والكهرباء من الأولويات، حيث تدفع الحكومة للتعاون مع 
 .اص لتحسين هذه الخدمات من خلال الاستثمار المباشر أو الشراكات بين القطاعينالقطاع الخ
في مجال الصناعة والتصنيع، تهدف الوثيقة إلى دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي في و 

الحوافز والتسهيلات اللازمة للشركات الخاصة للاستثمار في الصناعة، بما  إذ توفر السياسةمصر. 
ويل وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير منظومة في ذلك تسهيل التم

وفيما يخص البنية التحتية، تسعى الوثيقة إلى تعزيز دور  .تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية
القطاع الخاص في الاستثمار في تطوير البنية التحتية مثل الطرق والموانئ والمطارات والشبكات 

حطات تحلية المياه، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية الاقتصادية في الكهربائية وم
وبذلك، تمثل وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد أكثر تنوع ا ومرونة، . البلاد

جودة سين حفعّالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وت مشاركةيعتمد على 
 (.2024)حسين والحملاوي،  في مصر الخدمات المقدمة



 

424 

 مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص: تجارب دولية وتحديات التطبيق في قطاع التعليم في مصر
 د. يحيى حسين علي    د. فاطمة الحملاوي 

الحكومات في تنفيذ مشروعات البنية  هاالتحديات التي تواجهالفرص و-4
 :، ودور مشروعات المشاركةالتحتية

لفقر، في تعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل ا ا  أساسي الاستثمار في البنية التحتية عاملا  يعد 
نظر ا للفوائد الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي و وضمان الاستدامة البيئية. وخلق فرص العمل، 

ومع ذلك، في  .الحكومةمسؤولية  تلك الخدمات تقليدي ا، فقد كان توفير الجيدة البنية التحتية قدمهات
ت نحو ا، تتجه عديد من الحكومتناميةظل تزايد الطلب على خدمات البنية التحتية والقيود المالية الم

، لبنية التحتيةسد فجوات او لتلبية جزء من الاستثمارات المطلوبة  ،القطاع الخاص بواسطة تمويلالتعبئة 
ين القطاعين العام والخاص للحكومات توفير خدمات البنية التحتية والخدمات حيث تتيح الشراكات ب

ترتيب تقاسم المخاطر. العامة من خلال الاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص، وذلك عبر 
هذه الشراكات بتصميم وتنفيذ مناسبين، فإنها يمكن أن تحقق قيمة اجتماعية كبيرة من  وعندما تتم

خلال تقديم الخدمات في الوقت المحدد، وبأسعار معقولة، وتعزيز الكفاءة والابتكار، والاستفادة من 
على الجانب الآخر، قد تؤدي الشراكات و الخبرات العالمية، والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال. 

 .الضعيفة إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة
ولفهم الكيفية التي يتم بها تنفيذ مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وعوامل 

تضمن ، والتي تهذه المشروعاتتنفيذ أولاا من معرفة مراحل نجاحها والتحديات التي تواجهها، لابد 
كل مرحلة من هذه المراحل مصممة لضمان تنفيذ المشروعات بفعالية مع ، و حل أساسيةخمس مرا

 (.1وهذا ما يوضحه الشكل التالي رقم ) تحقيق التوازن بين مصالح القطاعين العام والخاص
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 (: دورة حياة مشروع المشاركة بين القطاعين العام والخاص1شكل رقم )

 
Source: Public Private Partnership Authority (PPPA), (2018) Public Private 

Partnership Handbook. World Bank documents. 
  :(PPPA 2018)ما يلي  (1ويلاحظ من الشكل السابق رقم )

تبدأ العملية بتحديد المشروعات الاستثمارية : تحديد المشروع والفحص الأوليالمرحلة الأولى: -1
. مستفيدينالم واختيار الحلول التقنية المناسبة لتلبية احتياجات العامة ذات الأولوية، مع تقيي

ا تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع وتحديد مدى ملاءمته و  تشمل هذه المرحلة أيض 
 .كمشاركة بين القطاعين العام والخاص

من كافة النواحي  يتم في هذه المرحلة تقييم جدوى المشروع :تقييم المشروعالمرحلة الثانية:  -2
التقنية، القانونية، الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية، بالإضافة إلى تقييم الجدوى المالية والتجارية. 

هو التأكد من أن المشروع مناسب لتنفيذه كمشاركة بين القطاعين العام والخاص من ذلك الهدف و 
 .وأنه سيحقق قيمة مالية مضافة

المرحلة الأولى

تحديد وفحص المشروع

المرحلة الثانية

تقييم المشروع

المرحلة الثالثة

PPPهيكلة مشروع 

المرحلة الرابعة

طرح المشروع

المرحلة الخامسة

إدارة عقد المشاركة 
وتسليم الأصول

دورة حياة 

 PPPمشروع 
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تركز هذه المرحلة على تصميم  :المشاركة بين القطاعين العام والخاص هيكلةالمرحلة الثالثة:  -3
يتم تحديد  ، حيثهيكل المشروع بطريقة تحقق التوازن بين المخاطر وتضمن تحقيق قيمة مضافة

 .الهيكلة المالية، توزيع المخاطر، وآليات الدفع، بالإضافة إلى إعداد الشروط الرئيسية للعقد
من  ةالمناسب الشركةتهدف هذه المرحلة إلى اختيار  :لمشاركةل رح المشروعطالمرحلة الرابعة:  -4

يتم إعداد طلبات التأهيل وتقديم العروض، وإدارة  ، حيثخلال عملية مناقصة تنافسية ومنظمة
 .المناقصة والتفاوض على الشروط، وصولا  إلى توقيع العقد وتحقيق الإغلاق التجاري والمالي

وفي هذه المرحلة، تضمن الحكومة أن الأصول: إدارة عقد المشاركة وتسليم  المرحلة الخامسة: -5
المشروع يتم تنفيذه وفق ا للعقد، بما في ذلك مراقبة أداء الطرف الخاص وإدارة التواصل مع الجهات 

 .نهاية مدة العقد، يتم تسليم الأصول إلى الحكومة وفق ا للشروط المتفق عليها وبحلولالمعنية. 
نطاق مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص وضمان استدامتها، يجب  لتوسيعو 

يتضمن ذلك: وضع سياسة قوية وإطار مؤسسي وتنظيمي، بما و التركيز على عدة جوانب أساسية. 
 اتمشروعوالالتزامات الطارئة؛ تطوير مجموعة واسعة من الفي ذلك تقييم المخاطر المالية العامة 

تحديدها من خلال إجراءات واضحة؛ تعزيز قدرات إعداد وتنظيم المشروعات، ها، مع التي يمكن تمويل
مع الأخذ في الاعتبار الجدوى التجارية وتوزيع المخاطر؛ وتوفير القدرة على دعم المعاملات وإدارة 

 .(Muhammed et al., 2023)ة العقود بفعالي
جحة بعدة عوامل منها، المنافسة وبشكل عام، تتميز شراكات القطاعين العام والخاص النا

القوية، القابلية للتمويل بتكلفة منخفضة، انخفاض درجة مخاطر إعادة التفاوض، تأمين القيمة مقابل 
حتمالية أعمدة مؤسسية تزيد من االنقود، وكفاءة العمليات. وتشير التجارب العالمية إلى أن هناك ثلاثة 

 (.2تالي رقم )نجاح مشروعات المشاركة، يوضحها الشكل ال
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 (: الأعمدة المؤسسية لنجاح مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص2شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: إعداد الباحثين بالرجوع إلى:
Flor, L., (2018) Three ways governments can create the conditions for successful PPPs, World 

Bank Blog. 
تطوير شراكات ناجحة، تحتاج الدول إلى ( أنه من أجل 2السابق رقم )يتضح من الشكل 

مؤسسات قادرة على إدارة عمليات العطاءات بشفافية، وفرق تقنية حكومية مؤهلة و دعم سياسي قوي، 
الهند  مثل وقد نجحت بالفعل في ذلك دول وتقنية. ،ومهارات مالية، وقانونية ،بالسوق ذات معرفة 

توافر هذه  عدمبسبب توافر هذه العوامل، بينما فشلت دول أخرى بسبب  ،مصروكولومبيا وتركيا و 
 تعزيز هذه العناصر قبل الشروع في مشروعات على الحكومة لتحقيق نتائج أفضل، يجبو  العوامل. 

 .(Flor, 2018) لضمان نجاح مستداممشاركة مع القطاع الخاص، 
حدها لا يمكن أن تحل و العام والخاص ين يشير الواقع إلى أن قوانين الشراكات بين القطاعو 

يجب أن تكون هذه الأطر ، بل الأوسع نطاق ا الضرورية مشكلات الحوكمة أو تستبدل الإصلاحات
ا . وتواجه الحكومات عوإصلاحات قطاعية لضمان تحقيق الأثر المنشود باستراتيجياتمصحوبة  دد 

كل التالي رقم شهذه التحديات فيما يوضحه الثل من التحديات في تقديمها لخدمات البنية التحتية، وتتم
(3.) 

 
 

 الإرادة السياسية

 الالتزام السياسي وتقديم

الدعم لتعزيز أجندة 

المشاركة بين القطاعين 

 العام والخاص

 فريق المشروع

مهارات متقدمة لإعداد 

المشروعات بجودة 

 عالية، وإدارة العقود

 المؤسسات والحوكمة

مهام كل طرف، 

الاختصاصات، 

العمليات، والتوحيد 

القياسي لتقليل التأخير 
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(: تحديات البنية التحتية وكيف يمكن مواجهتها بواسطة مشروعات المشاركة بين 3شكل رقم )
 القطاعين العام والخاص

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Public Private Partnership Authority (PPPA), (2018) Public Private 

Partnership Handbook. World Bank documents 

 والتي تتمثل فيما يلي: تحديات البنية التحتية ( أهم 3من الشكل السابق رقم )يلاحظ 
ول : وتبرز هذه المشكلة بشكل خاص في الدنقص التمويل اللازم للاستثمار في البنية التحتية -1

تحتية في تلك نية الالنامية، حيث يشير تقرير للبنك الدولي إلى وجود فجوة كبيرة في تمويل الب
 .(World Bank, 2016)الدول 

فغالب ا ما توجه الموارد الشحيحة نحو مشروعات غير مدروسة  سوء التخطيط واختيار المشروعات: -2
ا، مما يؤدي إلى أصول غير مستغلة بالكامل وخدمات دون المستوى المطلوب على بتكلفة أ  ،جيد 

 مما هو ضروري.
ضعف الكفاءة والفعالية في إدارة مشروعات البنية التحتية : ويؤدي ضعف إدارة المشروعات -3

 بواسطة الحكومات غالب ا إلى زيادة التكاليف وتقديم خدمات سيئة.
فغالب ا ما تتلقى أصول البنية التحتية صيانة غير كافية، سواء بسبب سوء  عدم كفاية الصيانة: -4

 مالية.   التخطيط أو تأجيل عمليات الصيانة المخطط لها، نتيجة قيود

 فجوات البنية التحتية:

جودة منخفضة 

ضعف المصداقية 

نقص التمويل المخصص 

 للاستثمار في البنية التحتية

سوء التخطيط واختيار 

 المشروع

 ضعف في إدارة المشروعات

 صيانة غير كافية

 تحديات البنية التحتية

 مصادر تمويل إضافية

تحليل وابتكار يقدمه القطاع 

 الخاص

 Life Cycle نهج إدارة

 استثمار طويل الأجل

كيف تساعد مشروعات 

 ؟PPPالمشاركة 



 

429 

 المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية
 2025 ينايرعشر،  التاسعالعدد                                                                 العاشرالمجلد 

 مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص التغلب على هذه التحديات، عوتستطي
وذلك عندما يعُد المشروع بشكل صحيح، بحيث تتوفر فيه عوامل الشفافية والتنافسية، وتوفر للحكومات 

 :(PPPA, 2018) عندئذ عدة فوائد منها
لك المشروعات في تخفيف الضغط على إذ تسهم ت القطاع الخاص: من الوصول إلى تمويل -1

 ميزانية الحكومة، من خلال توفير مصدر تمويل بديل لمشروعات البنية التحتية.
إذ يتمتع القطاع الخاص عادة  بإمكانية الوصول  الوصول إلى تقنيات ومهارات وموارد أفضل: -2

 إلى التكنولوجيا والموارد التي يمكن استخدامها لتحسين نتائج المشروعات.
حيث يتم توزيع وتقاسم المخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يحقق وفر ا  توزيع المخاطر: -3

 مالي ا للحكومة.
باتباع القطاع الخاص لنهج "دورة حياة المشروع" في تصميم وبناء وتشغيل  تنفيذ أكثر كفاءة: -4

 وصيانة المشروع، مما يسهم في إدارة التكاليف بشكل أكثر فعالية.
فالجمع بين التوريد التنافسي ونهج دورة الحياة يؤدي إلى تقديم خدمات  ر طويل الأجل:الاستثما -5

 بنية تحتية بتكلفة أقل.

مع  ،في مصر الإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص-5
 والتعديلات اللاحقة: 2010لسنة  67تحليل قانون رقم 

والخاص من الأدوات البارزة التي تمثل حلا  مبتكر ا لمواجهة  الشراكات بين القطاعين العام عدتُ 
الكبيرة، خاصة في ظل الزيادة المطردة في الاحتياجات الحكومية  روعاتلتحديات المتعلقة بتمويل المشا

تلجأ عديد من الدول، بما في ذلك مصر، إلى هذه الآلية التعاقدية بهدف تحقيق و  والمتطلبات المالية.
يق الأرباح ومصالح الحكومة التي تسعى إلى تحقصالح القطاع الخاص الراغب في تحقيق توازن بين م

 بين القطاعين العام والخاص من مشاركةتعتبر عقود الومن هنا  التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 الأساليب الحديثة التي اعتمدتها الدول المتقدمة، حيث أصدرت تشريعات جديدة لتنظيمها وتحديد مدى

 إلا أنها، بات في تنفيذ هذه الشراكاترغم وجود تحديات وصعو وبمساهمتها في تقليص نفقات الدولة. 
ناء القطاعين، مما يسهم في خلق بيئة مستقرة تسهم في بتعتبر أداة فعالة في تعزيز الخبرات بين 

ا التفاعل أ اقتصاد قوي. ونجاح هذه الشراكات لا يعتمد فقط على التشريعات والأنظمة، بل يتطلب يض 
مع مبادئ الحوكمة التي تشمل جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية، مرتكزة على مبادئ 
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الشفافية والإفصاح والمساءلة وتوزيع المخاطر وتحديد المسؤوليات، بهدف تحسين استخدام الموارد 
ستقرار ل جديدة ودعم الاوتعزيز القدرة التنافسية وجذب التمويل وتوسيع المشروعات لخلق فرص عم

 .الاقتصادي
ن تحديد الطبيعة القانونية لعقود المشاركة بين القطاعيفي هذا القسم هذه الدراسة تستهدف و 

العام والخاص وما يميزها عن غيرها من العقود المماثلة، مع تسليط الضوء على أهم أحكام قانون 
لسنة  67سية والخدمات والمرافق العامة رقم تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأسا

مدى تأثير هذه التعديلات في الدراسة كما تستعرض  . 2021لسنة  153وتعديلاته رقم  2010
 .مراجعة سياسات الحوافز الممنوحة للقطاع الخاص لتصبح أكثر جذب ا للمستثمرين المحليين والأجانب

 عقود المشاركة في القانون المصري:-5-1
لقانون المصري، فإن عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص تساعد الحكومات ل وفق ا

على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وكفاءته، وتسهم في زيادة رأس المال وتحفيز التنمية. كما 
تعمل على توزيع المخاطر بشكل متوازن بين القطاعين، مما يسهم في إدارة المخاطر بشكل أفضل 

استخدام الموارد بفعالية لتلبية احتياجات التنمية. وعلى الرغم من حداثة هذه العقود وصعوبة وضمان 
تحديد تعريف شامل لها، فقد كانت مصر من أوائل الدول العربية التي تبنت نظام التعاقد بالمشاركة، 

، وهي وحدة 2006وذلك منذ إنشاء الوحدة المركزية للمشاركة بين القطاعين العام والخاص في عام 
وفير الدعم الفني ، وتقوم بتتتبع وزارة المالية وتكلفها الحكومة بالإشراف على سياسة المشاركة وتنفيذها

والترويج لمشروعات المشاركة في المنتديات الوطنية والدولية، والموافقة على المشروعات، والإشراف 
مصر نتائج  ققتالنظام، ح ومن خلال هذا. (World Bank Group, 2023)على تنفيذ العقود 

مشروعات عديدة، مثل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة،  تنفيذ إيجابية من
بينما تم إلغاء بعض المشروعات الأخرى بسبب معوقات إدارية وفنية ومالية، مما دفع الحكومة لتقديم 

 ل.وتسريع إجراءات الطرح والتأهيتعديلات تشريعية لتحسين 
 ةالمصري سعي ا لتنظيم قانوني متكامل للمشاركة مع القطاع الخاص، أصدرت الحكومةو 
بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات  مشاركة، الذي ينظم عملية ال2010لسنة  67قانون رقم 

ية التي ئالبنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. جاء هذا القانون لمواجهة العقبات القانونية والإجرا
مع القطاع الخاص في مجالات التعليم والصحة والصرف  مشاركةواجهت الحكومة في تطبيق نظام ال
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. زام أو الامتيازالالت باستخدام أساليبالصحي، والتي كانت تعتمد على القواعد التقليدية لتعاقد الدولة 
طاع بعض الحالات يعهد القلابد من التمييز بين نوعين من المشاركة مع القطاع الخاص، ففي وكان 

بشراء  لحكومةاوتقوم نشاء والتشغيل والصيانة لصالح الحكومة يقدم التمويل والتصميم والإالخاص أن 
تعطى الدولة للقطاع الخاص حق الاستغلال وفى هذه الحالة  ى وفى حالات أخر أو الخدمة،  الإنتاج

قانون ) ى مقابل هذه الخدمة من الدولةقاضتقديم الخدمة مباشرة ويت نع مسؤوليكون القطاع الخاص 
 (.2010لسنة  67رقم 

عرّف المشرع المصري في المادة الأولى والثانية من الفصل الأول من قانون تنظيم وقد 
، 2010لسنة  67القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم مشاركة 

هة الإدارية مع شركة المشروع وتعهد إليها بمقتضاه بالقيام بكل عقد تبرمه الجعقد المشاركة بأنه "
للجهات  " والتي تنص على أو بعض الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون 

الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات 
ق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق، مع الالتزام بصيانة البنية الأساسية والمراف

ا للاستخدام  ما يتم إنشاؤه أو تطويره، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكي يصبح المشروع صالحا
 ".في الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واضطراد طوال فترة التعاقد

كة في الدول العربية كثيرا  عن تعريف عقد المشاركة في ولم تختلف تعريفات عقد المشار 
الذي العقد عقد المشاركة بأنه  2015لسنه  22المشرع المصري، فقد عرف قانون إمارة دبي رقم 

الجهة الحكومية مع شركة المشروع، حيث تلتزم الشركة بموجبه بتنفيذ المشروع وفقاا لأحكام  تبرمه
بموجبه، والشروط الواردة في العقد، لمدة معينة وفي مقابل مبلغ  هذا القانون والقرارات الصادرة

  .محدد أو بعائدات المشروع بشكل كلي أو جزئي
 2015لسنة  49بين القطاع العام والقطاع الخاص التونسي رقم  مشاركةأما قانون عقود ال

 مشاركةلعقد الف من تعري 2014 لسنة 86.12لم يضيف كثير ا على ما جاء في القانون المغربي رقم 
عقد كتابي لمدّة محددة، يعهد بمقتضاه شخص عمومي إلى شريك خاص بمهمة حيث عرفه بأنه 

و لامادية أ ،بنى تحتية ماديةأو  ،تجهيزاتأو  ،منشآتشاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث 
 .ضرورية لتوفير مرفق عام
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أن عقود المشاركة وتعديلاته عرف بش 2004الصادر عام  559ووفق المرسوم الفرنسي رقم 
عقد إداري يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام إلى أحد أشخاص القانون عقد المشاركة بأنه 

الخاص، القيام بمهمة شاملة تتعلق بتمويل الاستثمار المتعلق بالأشغال والتجهيزات الضرورية 
قد المحددة، وفق طبيعة الاستثمار أو طرق للمرفق العام وإدارته واستغلاله وصيانته، طوال مدة الع

التمويل، في مقابل مبالغ مالية تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها إلى شركة المشروع طوال الفترة 
 .التعاقدية

ا من القانون رقم  بكل من الجهات  المقصود 2010لسنة  67وقد حددت المادة الأولى أيض 
اع القطة المشروع وعقد المشاركة، حيث نصت على أن الإدارية والقطاع الخاص والمستثمر وشرك

ا، شريطة أن  ا أو تحالفا ا اعتباريًّا مصريًّا أو أجنبيًّا، سواء كان منفردا الخاص يجب أن يكون شخصا
لرقابة الجهاز المركزي من رأس المال لتفادي الخضوع  %20تكون مساهمة المال العام فيه أقل من 

بة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى للمحاسبات، الذي يختص بالرقا
 (.1988 ،الجهاز المركزي للمحاسبات) التي يحددها القانون 

وقد هدفت المادة إلى تقليل نسبة مساهمة المال العام في مشروعات المشاركة مع القطاع 
عام التي قد تواجه عقبات لتجنب تحويلها إلى مشاركة مع شركات المال ال %20الخاص لأقل من 

ا على نجاح المشروع. كما أكدت المادة على أن التعاقد مع القطاع الخاص ي  بإدارية وروتينية تؤثر سل
ا لتنفيذ مشروع المشاركة المتعاقد عليه،  يجب أن يتم من خلال شركة مساهمة مصرية تُنشأ خصيص 

 59ه قرار وزير التربية والتعليم رقم ويؤسسها المستثمر صاحب العطاء المقبول، وهذا ما نص علي
س المنشأة عن طريق بشأن المدار  2014لسنة  420لإضافة باب تاسع للقرار رقم  2021لسنة 

بالمشروع القومي لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع  مشاركةال
قل يم و التعليم الفني مع شركة المشروع التي تالخاص، وكان عقد المشاركة بين وزارة التربية والتعل

( والتحالف بين اثنين، أو أكثر من %20نسبة مساهمة المال العام المصري في رأسمالها عن )
(، %20الأشخاص الاعتبارية المصرية أو الأجنبية الذي تقل نسبة مساهمة رأس المال العام فيه عن )

ة انون المشاركة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذيوقد تم إنشاء هذه المدارس وفق ا لأحكام ق
وذلك لتقديم خدمة تعليمية متميزة تماثل ما تقدمه مدارس التعليم الخاص وذلك مقابل مصروفات عادلة 
متفق عليها بالتعاقد مع شركة المشروع وتقل عن مصروفات مثيلتها من مدارس التعليم الخاص، ويقوم 
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غيلها وإدارتها خلال الفترة المتفق عليها مقابل المصروفات المنصوص عليها في القطاع الخاص بتش
دون أي زيادة ثم تؤول ملكيتها في نهاية تلك المدة للدولة، وكان هدف الدولة من هذا  مشاركةعقد ال

رار وزارة )ق المشروع هو تقديم خدمة تعليمية مميزة مقابل تخفيض المصروفات على متلقي الخدمة
 .(2021لسنة  59بية والتعليم والتعليم الفني رقم التر 

 :2010لسنة  67تعديلات القانون رقم -5-2
من المعوقات في التطبيق ترجع بعضها إلى عدم كثير  2010لسنة  67واجه القانون رقم 

إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات، وأخري راجعة 
قُد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إلى تع

ي من شأنها والت ،مإسنادها للمستثمر الفائز بها، فقد رؤي إدخال بعض التعديلات على القانون القائ
 يأن تبسط من الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها ف

 .وتطوير لقدراتهاضوء ما تتطلع إلية الحكومة المصرية من تنمية مستدامة 
، الذي أدخل 2021لسنة  153، نُشر في الجريدة الرسمية القانون رقم 2021ديسمبر  18وفي 

تعديلات على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة، 
يهدف هذا التعديل إلى تسريع الإجراءات المتبعة في التعاقد على   .2010لسنة  67لقانون رقم الصادر با

مع القطاع الخاص، وذلك من خلال استحداث آليات جديدة تتماشى مع  مشاركةبنظام ال مشروعاتال
العامة،  تتطلعات الدولة المصرية نحو زيادة الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والمرافق والخدما

وفي  .بما يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة مشروعاتوتشجيع القطاع الخاص على تمويل هذه ال
، نُشرت في الجريدة الرسمية تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بقرار رئيس 2022سبتمبر  13

ا ف2022لسنة  3217مجلس الوزراء رقم  ي الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع . شملت هذه التعديلات توسع 
، مع إلزام الجهات الإدارية بتقديم دراسات الجدوى التنموية والفنية والقانونية المبدئية مشروعاتالخاص في ال

 مشاركةة الكما يتعين على وحد لكل مشروع ضمن خطتها السنوية المقدمة للوزارة المعنية بشئون التخطيط. 
اص بوزارة المالية، قبل العرض على اللجنة العليا، مراجعة هذه الدراسات للتأكد بين القطاعين العام والخ

من استيفائها جميع البيانات والمستندات اللازمة، بما في ذلك التأكد من تخصيص الأراضي المطلوبة 
 .(3)، حال استلزم المشروع ذلك مشروعاتلل

                                                 
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في  2022لسنـة  3217القـرار رقـم  (3)

 .2،3، مادة 2010لسنة  67مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 
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د تتناسب مع طبيعة بعض إضافة إلى ذلك، استحدثت التعديلات طرق ا جديدة للتعاق
ذه الطرق، من بين هو وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تشهدها البلاد.  مشروعاتال

تمت إضافة إمكانية التعاقد عبر المناقصة أو المزايدة المحدودة أو التعاقد المباشر، وذلك وفق ا لما 
المعدلة على أن التعاقد  20المادة  كما نصت .تقتضيه الحاجة الاقتصادية أو الاجتماعية العاجلة

مع القطاع الخاص يتم عادة عبر المناقصة أو المزايدة العامة، لكن  مشاركةبنظام ال مشروعاتعلى ال
ا عبر المناقصة أو المزايدة المحدودة إذا كانت طبيعة المشروع تتطلب كفاءة فنية  يمكن التعاقد أيض 

ا عندما تكون هناك وملاءة مالية لا تتوفر إلا في  أشخاص معينين. أما التعاقد المباشر فيكون متاح 
أضافت و  .حاجة ملحة لتنفيذ المشروع ولا تحتمل اتباع الإجراءات المعتادة للمناقصة أو المزايدة

ا إمكانية إعادة إسناد الأعمال لشركات ال ام التي سبق لها تنفيذ عقود بنظ مشروعاتالتعديلات أيض 
لقطاع الخاص بنجاح، إذا كان ذلك يحقق مصلحة اقتصادية أو اجتماعية تتطلب سرعة مع ا مشاركةال

 .التنفيذ
مع  اركةمشالتي يمكن تنفيذها بنظام ال مشروعاتاستحدث القانون آلية جديدة لاختيار الو 

القطاع الخاص. تتضمن هذه الآلية تشكيل لجنة مشتركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء  على 
متخصصين في النواحي الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية ن وزير المالية، تضم عرض م

جة في المدر  مشروعاتهذه اللجنة بدراسة وفحص التختص و . من مختلف الوزارات والجهات المعنية
طاع قمع ال مشاركةالخطط السنوية للجهات الإدارية، واختيار ما يتوافق منها مع متطلبات نظام ال

مكرر ا من القانون المعدل، تُنشئ الوحدة  3ووفق ا للمادة  .(4مادة  2021لسنة  153)قانون الخاص 
ا للبيانات والمتطلبات الأساسية التي يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام ال مشاركةالمركزية لل  شاركةمنموذج 

 ساله مع دراسات الجدوى مع القطاع الخاص، وتوزع هذا النموذج على الجهات المعنية لتعبئته وإر 
 مكرر ا(. 3المادة  2021لسنة  153)القانون المقترحة ضمن خطتها السنوية  مشروعاتالمبدئية لل

مع  اركةمشبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار خطة جديدة للمشروعات القابلة للتنفيذ بنظام ال
 بعد اعتمادها من اللجنةالقطاع الخاص، والتي تُدرج ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة 

هذه الخطة تُدرج في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المحددة، وتُعنى و . مشاركةالعليا لشئون ال
إدراج هذه المشروعات في قانون الخطة الاقتصادية و  بتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن نظام المشاركة.

تيار رقابته المسبقة على اخمجلس النواب ممارسة والاجتماعية للدولة، والذي يُصدر سنوي ا، يتيح ل
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لضمان تقييم آثارها الاقتصادية على البلاد، ويمنح السلطة التنفيذية الضوء الأخضر  مشروعاتال
بما يتماشى مع صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية بموجب  مشروعاتللتعاقد على تلك ال

 .الدستور
تفاوض مع صاحب العطاء الفائز في المناقصة أو المزايدة علاوة على ذلك، أجاز القانون ال

إذا كانت قيمته تختلف بشكل غير مبرر عن التقدير الحكومي، بهدف الوصول إلى قيمة معقولة. كما 
يتيح القانون قبول العطاء الوحيد الذي قد تكون قيمته أعلى أو أقل من التقدير الحكومي، إذا كان ذلك 

من القانون رقم  32، وذلك وفق ا للمادة مشاركةعليه اللجنة العليا لشئون ال في مصلحة العامة ووافق
 .2021لسنة  153

تتم ترسية المشروع بناء  على صاحب العطاء المالي الأقل قيمة في المناقصة، أو الأعلى 
يم في حال تقيو  قيمة في المزايدة، وذلك حسب الطريقة المحددة في كراسة الشروط والمواصفات.

غير مطابق" أو بنظام اجتياز الحد الأدنى للنقاط، يتم ترسية المشروع  -طاءات الفنية بنظام "مطابق الع
على صاحب العطاء الأجدى اقتصاديًّا، بعد أخذ الوزن النسبي للعروض الفنية والمالية في الاعتبار 

 .(4) وفق ا لمنهج حساب القيمة الذي تحدده كراسة الشروط والمواصفات لكل مشروع

 في تنفيذ مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص دوليةتجارب  -6
 س مستفادة لمصرا  التعليم، ودروفي مج

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة والاحتياجات المتنامية لتطوير البنية التحتية والخدمات 
 ستراتيجي ا للعديد من الدول حولخيار ا ا بين القطاعين العام والخاص مشاركةدُّ نموذج اليُعالعامة، 
تمثل هذه الشراكات وسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توزيع المخاطر وتوفير و العالم. 

قد و التمويل والخبرات اللازمة لتنفيذ مشروعات كبيرة في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة. 
ا أدى ، ممالعام والخاص الشراكات بين القطاعيننجحت بعض الدول في تطبيق نماذج مبتكرة من 

ي ف إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وفي هذا السياق، نستعرض أبرز تجارب هذه الدول
النامية  بيقها في سياق الدولوالتي يمكن تط ،منهامع التركيز على الدروس المستفادة  مجال التعليم

 ة والهند وجنوب أفريقيا.، وهذه الدول هي المملكة المتحدمصرك

                                                 
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في  2022لسنـة  3217( القـرار رقـم 4)

   .77، مادة 2010لسنة  67مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 
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 :المتقدم في البنية التحتية والتعليم مشاركةنموذج الالمملكة المتحدة: تجربة -6-1
ين العام بين القطاع مشاركةفي أوائل التسعينيات، بدأت المملكة المتحدة بتطبيق نموذج ال

مستشفيات، يدية، الالبنية التحتية، مع التركيز على تطوير السكك الحد مشروعاتفي  (PPP) والخاص
 ,Value for Money) النقودوالمدارس. كان الهدف الرئيسي من هذا النموذج تحسين القيمة مقابل 

VFM)  ،وتقليل الدين العام. وتم تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف
لمملكة م من النجاح الذي حققته اتشمل الكفاءة الاقتصادية، توقيت التنفيذ، وجودة الخدمة. وعلى الرغ

تحديات كبيرة خلال الأزمة المالية العالمية في  مشروعاتالمتحدة في هذا المجال، واجهت بعض ال
 ,Vicker, 2004; World Bank) ، حيث تقلصت خيارات التمويل وشروط القروض2008عام 

2010). 
ت ي دفعمار أحد العوامل التكان ضعف البنية التحتية نتيجة لفترة طويلة من نقص الاستثو 

في ذلك الوقت، كانت الحكومة على وشك توقيع معاهدة  .ذج المشاركةالحكومة البريطانية لتبني نمو 
بلغت و ، 2004و 1992ين عامي ب ماستريخت، التي تفرض قيودا  على الاقتراض في القطاع العام

مليار جنيه إسترليني، حيث تم  50المتحدة حوالي المملكة  المشاركة في القيمة المالية لمشروعات
كانت هذه المشروعات تهدف إلى و مشروع مشاركة مع الشركات الخاصة.  600توقيع أكثر من 

 & Clark) تحسين الكفاءة الاقتصادية وتقليل الاقتراض العام وزيادة الاستثمار في الخدمات العامة

Root, 1999; Vicker, 2004). 
في أواخر  موذج المشاركة بين القطاعين العام والخاصاعتمدت المملكة المتحدة على ن

مة البريطانية بتطوير قامت الحكو فالتسعينيات وأوائل الألفية، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية التعليمية. 
مشروعات بناء المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تولى الأخير مهمة تصميم، بناء، وصيانة 

كانت هذه التجربة و  .ت الحكومة بدورها في تقديم الخدمات التعليمية الأساسيةالمدارس، فيما احتفظ
ناجحة بشكل كبير في بريطانيا، حيث ساهمت في تحسين كفاءة البنية التحتية التعليمية وتسريع عملية 
إنشاء المدارس. ومع ذلك، اعتمد نجاح هذه التجربة بشكل كبير على السياق البريطاني، بما في ذلك 

نضج التشريعي والتنظيمي، والقدرة على إدارة المخاطر، والضمانات المالية التي قدمتها الحكومة ال
 .للقطاع الخاص
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بين القطاعين العام  مشاركةال مشروعاتعلى الرغم من النجاح الذي تحقق في بعض و 
ة المتحدة، في المملك (Private Financial Initiatives, PFI) والمبادرات المالية الخاصة والخاص

(، كان من الصعب جمع 2010وفقا  لتقرير البنك الدولي )ف تحديات كبيرة. مشروعاتواجهت بعض ال
 تم تقليصو  بسبب الأزمة المالية العالمية. 2009و 2008عامي في  PFIو PPP مشروعاتالتمويل ل

لذلك،  ةنتيجو  عدد المقرضين النشطين في السوق بشكل كبير، وشُددت شروط القروض المتاحة.
عانت بعض المشروعات من صعوبة تحقيق الإغلاق المالي، وحتى تلك التي تمكنت من ذلك، وجدت 

 .(World Bank, 2010)متاحة أن الشروط التمويلية السابقة لم تعد 
وحدة  2009س المالية، أنشأت الخزانة البريطانية في مار لتحديات وفي مواجهتها لتلك ا

بهدف إقراض الأموال  ،(Treasury Infrastructure Finance Unit, TIFU)ة تمويل البنية التحتي
شروط البنوك التجارية في حالة عدم كفاية القروض من القطاع الخاص. كما  بنفس PFI مشروعاتل

تم تشجيع البنوك على الاستمرار في تقديم القروض إذا كانت قادرة على ذلك، مما ساعد الشركات 
نية استخدمت الحكومة البريطاالاستدامة في مشروعات المشاركة. و تحقيق و  مشروعاتعلى استكمال ال

لبناء المدارس، المستشفيات، المطارات، الجسور، والسجون. ومن الجدير بالذكر أن  PPP مشروعات
 & Li)يّن بساهمت أيضا  في تحسين خدمات إدارة النفايات ومنشآت توفير المياه. و  مشروعاتهذه ال

Akintoye, 2003)  الخاص في المملكة المتحدة كان نشط  أن الاستثمار من القطاع افي دراستهما 
، كانت 2018و 2014وفي الفترة ما بين عامي  .في قطاعات النقل، الصحة، الدفاع، والتعليم ادائم  

المملكة المتحدة هي الرائدة بلا منازع في أوروبا في تنفيذ مشروعات المشاركة، حيث تم تنفيذ أكثر 
ا بقيمة إجمالية بلغت  80من   ,European Investment Bank)و مليار يور  15.08مشروع 

2019) . 
وتم تطبيق مشروعات المشاركة في التعليم لأول مرة في بريطانيا من خلال نموذج يسمى 

ولكن  ،يتم فيه تحويل المدارس القائمة إلى مؤسسات تديرها منظمات غير ربحية"الأكاديميات"، والذي 
تسمح بإدارتها وكأنها شركات تجارية. وتوسع هذا النموذج ليشمل مزيد من المدارس، ووضعت  بآلية

خطط لزيادة عدد الأكاديميات. ومن المزايا التي تقدمها الأكاديميات هي القدرة على وضع مناهج 
 تدراسية خاصة بها، ما يعني إمكانية تطوير مناهج تلبي احتياجات سوق العمل. وبشكل عام، تميز 
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مشروعات المشاركة في التعليم، التي قامت في المملكة المتحدة تحت مسمى "الأكاديميات"، 
 :(Hogan Lovells Lee & Lee, 2011)بالخصائص التالية 

عات للمشرو يتم الاتفاق عليها عند الإغلاق المالي  ،جلمعايير أداء تعاقدية واضحة طويلة الأ -
 .الأداء على مدار فترة المشاركةالتعليمية، مما يضمن الحفاظ على جودة 

 من خلال آلية تغيير رسمية. درجة من المرونة، مع مراعاة مواصفات خدمات قائمة على النتائج -
هذه المرونة تسمح بالتكيف مع أي تغييرات غير متوقعة في الظروف التي قد تنشأ بعد الإغلاق 

 .المالي، نظر ا لطول مدة العقود
 الأخذ في الاعتبار)مما يعني  للمشروع دورة الحياة الكاملة التكاليف محسوبة على أساس -

نشآت الموتشغيل بين تصميم وبناء  توقعات القطاع الخاص عند الإغلاق المالي حول العلاقة
 (.خلال فترة العقد محتملة يناتوأي تحس، تعليميةال

سية لنجاح من الاعتبارات الأسا يعد التحقق من الجدارة الائتمانية للمشروع قبل طرحه -
المشروعات التعليمية بنظام المشاركة في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء حزمة 
ضمانات كافية، وتسعير التمويل بما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بالمشروع لضمان تحقيق 

 الأهداف المالية.
وإزالة مقدمي الخدمات أو  داءيتمتع كلا الطرفين، العام والخاص، بالقدرة على زيادة مراقبة الأ -

هذا و مل. بالكا مشاركةالمقاولين الفرعيين في حالة عدم الأداء المستمر، كبديل لإنهاء مشروع ال
 .الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة طوال مدة العقدالنظام يضمن 

 مشاركة القطاع الخاص لسد الفجوة وتحسين جودة التعليم:: تجربة الهند-6-2
طوير تواجه تحديات كبيرة في ت لكنها من أسرع الاقتصادات نمو ا في العالم،واحدة  تعد الهند

مار في بسبب محدودية الموارد الحكومية المتاحة للاستثو البنية التحتية لتلبية متطلبات النمو السريع. 
ة ية التحتيأداة حيوية لتعزيز البن (PPP) بين القطاعين العام والخاص مشاركةالسلع العامة، أصبحت ال

ا بشكل متكامل و والخدمات العامة.  من خلال هذه الشراكات، يمكن للقطاعين العام والخاص العمل مع 
للاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة في كل منهما، مما يسهم في تحسين تقديم الخدمات والبنية 

 .التحتية في البلاد
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ر الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لمعالجة الفجوات في قطاع التعليم، تعتبو 
ومة النظام التعليمي في الهند يعاني من نقص في التمويل، حيث تنفق الحكففي الجودة والبنية التحتية. 

فقط من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، وهو أقل بكثير من الهدف المقترح البالغ  %3حوالي 
لذلك، بدأت الحكومات المركزية والمحلية تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحسين نتيجة و . 6%

ن البنية تحسي تمكنت الهند من، العام والخاص من خلال الشراكات بين القطاعينو النظام التعليمي. 
وصول لالتحتية التعليمية في المناطق الحضرية الكبرى مثل مومباي، دلهي، كولكاتا، وتشيناي، وزيادة ا

تسهم في أن  استطاعت الهند من خلال هذه الشراكاتكما  .إلى التعليم في المناطق النائية والمحرومة
تحسين جودة التعليم من خلال إدخال مناهج تعليمية مبتكرة وتدريب المعلمين على أفضل الممارسات 

يا في التعليم، م التكنولوجالقطاع الخاص يجلب معه خبرة واسعة في تطوير المناهج واستخداف التربوية. 
مما يعزز من تجربة التعلم ويحسن النتائج الأكاديمية للطلاب. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الشراكات 
في توفير التعليم المهني والتقني الذي يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، مما يزيد من فرص 

 .(Ahuja, 2023) إنتاج قوة عاملة ماهرةالتوظيف للطلاب ويعزز النمو الاقتصادي من خلال 
 بين القطاعين العام والخاص في التعليم مشاركةعلى الرغم من نجاح بعض نماذج الو 

، إلا أن هناك تحديات تحتاج إلى معالجة. من بين هذه التحديات، تحقيق التوازن بين مصالح الهندي
ي تقديم الخدمات التعليمية. كما دة فالقطاع الخاص والأهداف الاجتماعية، وضمان المساءلة والجو 

تطلب النجاح في هذه الشراكات التشاور المستمر مع جميع الأطراف المعنية ومشاركة أفضل 
 .الممارسات وتبادل المعرفة لتجاوز العقبات وتحقيق النتائج المرجوة

تبرات خهو مبادرة "م الهندي أحد الأمثلة الناجحة على الشراكات بين القطاعين في التعليم
التي تديرها الحكومة الهندية بالتعاون مع شركاء من القطاع ، (Atal Thinking Labs) "التفكير

ما أن هناك ك الخاص، حيث يتم توفير بنية تحتية ودعم تربوي للمدارس لتعزيز الابتكار بين الطلاب.
يث فولة المبكرة، حشراكات ناجحة أخرى في إدارة المدارس الحكومية وتطوير التعليم في مرحلة الط

ولتحقيق ذلك،  .أسهمت هذه الشراكات في تحسين جودة التعليم وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس
كان على القطاع الخاص تحمل مخاطر تنفيذ المشروع وتسليم النتائج المتفق عليها، بينما تدعم 

 ت هذه المدارس فيالحكومة تكاليف التشغيل بشكل دوري بحسب عدد الطلاب المدعومين. وأنشأ
من المقاعد للطلاب المدعومين من الحكومة، مع إمكانية زيادة  %50المناطق الريفية، وتم تخصيص 
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لجعل المشروع أكثر جدوى من الناحية المالية، ولضمان وصول خدمة تعليمية  %60النسبة إلى 
 مقاعد للفئاتنسبة من المتميزة. وقد تم قبول الطلاب من خلال اختبار مستقل، مع تخصيص 

المحرومة. حيث يكون التعليم مجاني ا للطلاب غير القادرين، بدعم من الحكومة، حتى الصف الثامن، 
مع فرض رسوم رمزية على طلاب الصفوف العليا.  ويسمح للكيانات الخاصة بفرض رسوم على 

 ,Ministry of Education in India)الطلاب الآخرين لضمان الاستدامة المالية للمشروع 

2022) . 
ا أداة فعالة لسد الفجوة، و الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الهند  وبذلك، كانت محرك 

لحكومة من خلال التعاون بين او قوي ا لتحسين النظام التعليمي وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم. 
مع جودة، يم شامل وعالي التحقيق أهدافها في تقديم تعل استطاعت الهند السير نحووالقطاع الخاص، 

استمرار الحاجة للتغلب على التحديات مثل نماذج التمويل، الوصول العادل، ضمان الجودة والأطر 
 التنظيمية.

 تجربة جنوب أفريقيا: فشل التطبيق بسبب قصور الدراسات: -6-3
ي ف في مجال شراكات القطاعين العام والخاص دراسة تجارب الدول الناجحةوبجانب أهمية 

، روعاتمشلتحديد عوامل نجاح الوذلك  ،غير الناجحة أمر ا ضروري االتعليم، تعد دراسة تجارب الدول 
روعات مشكيفية تصميم وإدارة ة حول يمكن استخلاص دروس قيم ،من خلال تحليل تجارب متنوعةو 

 روعاتمشعلاوة على ذلك، فإن دراسة  .بشكل فعال، مما يقلل من المخاطر المحتملة المشاركة
التي فشلت في دول مثل جنوب أفريقيا توفر رؤى حول الأخطاء والمشاكل التي يمكن أن  مشاركةال

ية. أو المشكلات المتعلقة بالبيئة التشغيل، مثل تفاصيل المشروع الغامضة مشروعاتتعيق نجاح ال
نجاحها، مما  في الشراكات في دول مختلفة يوفر فهما  أعمق للعوامل التي تسهم دراسةبالتالي، فإن و 

ال وتعزيز نجاح مشروعات المشاركة في مج مخاطريساعد على تطبيق استراتيجيات فعالة لتفادي ال
 .(Kusumasari, 2023) التعليم

في مشروع المدارس التعاونية التجريبي في جنوب أفريقيا، ظهرت عدة ملامح لفشل تطبيق ف
تأخر تنفيذ المشروع بسبب معارضة من عدة  ث، حيمشاركة بين القطاعين العام والخاصمشروعات ال

منظمة التعليم المتساوي، المنتدى المهني التقدمي، الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي،  هيجهات، 
مما  ،افق بين أصحاب المصلحة الرئيسيينعكس عدم تو وهو ما حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، و 
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سئولا  مالذي كان وهو الطرف الثالث تعليم المشترك، صندوق الولم يقدم  .إلى تعقيد عملية التنفيذأدى 
 أثر ة والتقييمهذا النقص في الشفافيوكان لالبرنامج، تقريرا  كافيا  عن تقدم الطلاب.  عن مراقبة وتقييم

بالإضافة إلى ذلك، كان عدم اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في ، على مصداقية البرنامج يسلب
نقص ي فقلة مشاركة القطاع الخاص وتمثلت على استدامة المشروع.  أثرتتي البرنامج من العوامل ال

ا  .نجاح المشروع، وهما ضروريان لفي التمويل والخبرة ا واضح  بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك تحديد 
للأدوار والمسئوليات بين القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى تداخل الصلاحيات وعدم المحاسبة 

 على الأداء. الفعالة
 ،بسبب قضايا تشريعية ومعارضة الجهات المختلفة ،تأخير تنفيذ المشروع عكسكما 

وبذلك،  .ثر على الجدول الزمني للتنفيذأ فعالية، مماصعوبات في إدخال التعديلات اللازمة بسرعة و 
رية والمالية دانتيجة لمجموعة من العوامل السياسية والإالمدارس التعاونية التجريبي  فشل مشروعكان 

، وهو ما يعني قصور الدراسات أهداف المشاركة بين القطاعين العام والخاصالتي أعاقت تحقيق 
 المطلوبة قبل طرح المشروع.

الدروس المستفادة لمصر من تجارب الدول في مشروعات المشاركة في قطاع  -6-4
 التعليم:

انونية وتنظيمية مرنة تتناسب مع الدولية الحاجة الماسة إلى تطوير أطر قتظهر التجارب 
طبيعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ المشروعات بسلاسة وفعالية. ويعد تصميم 

بشكل جيد أمرا  حيويا ، حيث يجب أن تكون هذه المشروعات قابلة للتنفيذ مع  مشاركةمشروعات ال
ن إدارة المخاطر هي عنصر أساسي في نجاح كما أ مراعاة التحديات المحلية والدولية المحتملة.

، ويمكن الاستفادة من تجارب الدول التي واجهت تحديات مالية، مثل المملكة مشاركةمشروعات ال
قييم بالإضافة إلى ذلك، فإن الت  المتحدة، لتطوير آليات مالية بديلة تضمن استمرارية المشروعات.

قة رية حول تقدم المشروع أمران ضروريان لتجنب نقص الثالمستمر والالتزام بتقديم تقارير شفافة ودو 
 اا أساسي  ال مع القطاع الخاص أمر  وأخيرا ، يعد تعزيز التعاون الفع والمشكلات التي قد تعيق التنفيذ.

، حيث يجب توفير الدعم الفني والمالي اللازم لضمان نجاح المشروع وتحقيق مشاركةلتحقيق أهداف ال
الدروس المستفادة لمصر من التجارب الدولية أهم ( 1ويلخص الجدول التالي رقم ) .منهالفائدة المرجوة 

 .لقطاعين العام والخاص في التعليمبين ا مشاركةالسابقة في مجال مشروعات ال
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 (: الدروس المستفادة من التجارب الدولية في تنفيذ مشروعات المشاركة في التعليم1جدول رقم )
 الدولة الدروس المستفادة

  المشاركة. لدعم مشروعات قوي ومرن ضرورة وجود إطار قانوني وتنظيمي 
 أهمية تصميم مشروعات PPP بشكل جيد لضمان تحقيق الكفاءة والجودة. 
  الاستفادة من القطاع الخاص في التصميم والبناء والصيانة لتحسين البنية التحتية

 .التعليمية
  ل مثتوفير آليات تمويل بديلة المرونة في مواجهة الأزمات المالية من خلال

TIFU. 

 
 المملكة المتحدة

 أهمية توفير التعليم المهني والتقني الملائم لاحتياجات سوق العمل. 
  ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح القطاع الخاص والأهداف الاجتماعية لضمان

 .تحقيق المساواة والجودة

 
 الهند

 نب تعقيد عملية التنفيذأهمية توافق أصحاب المصلحة الرئيسيين لتج. 
 ضرورة القيام بدراسات كافية قبل طرح المشروع. 
 تقديم تقارير شفافة وشاملة حول تقدم المشروع لتعزيز المصداقية. 
 أهمية مشاركة القطاع الخاص بفعالية لضمان التمويل والخبرة اللازمة. 
 ةيوإدارية ومالتأخير تنفيذ المشروع بسبب قضايا تشريعية  التحسب ضد. 

 
 

 جنوب أفريقيا

 المصدر: إعداد الباحثين.   

الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم في مصر: المبادرات -7
 المالية من واقع التجارب الدوليةوالنماذج 

يعد إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية التحتية، كالجسور، والسكك الحديدية 
شائعة منذ زمن طويل في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، إلا أن إشراكه  والمطارات، ممارسة

في تقديم خدمات البنية التحتية الاجتماعية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، ظاهرة حديثة نسبي ا 
(World Bank, 2009) وبشكل عام، يمكن تصنيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في  .

عليم إلى خمس مبادرات، حيث يلعب القطاعين العام والخاص أدوار ا مختلفة في كل منها، قطاع الت
أنواع الشراكات والنماذج المالية لمشروعات المشاركة بين القطاعين  (2كما ويوضع الجدول التالي رقم )

 .العام والخاص في قطاع التعليم مع أمثلة من دول مختلفة
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المالية لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام شراكات والنماذج أنواع ال(: 2جدول رقم )
 والخاص في قطاع التعليم مع أمثلة من دول مختلفة

 التفسير والنموذج المالي الأمثلة

نوع المشاركة 

بين القطاعين 

 العام والخاص

  المؤسسات الخيرية

)الولايات المتحدة 

 .الأمريكية(

  برنامج الأكاديميات

 متحدة)المملكة ال

  والهند(.

  صناديق المشروعات

الخيرية )الولايات 

، المتحدة الأمريكية

 .(والإمارات

  في الولايات المتحدة، تقدم المؤسسات تمويلاا

 سي.للتعليم الأسا

  الشكل الأكثر شيوعاا للمشاركة بين هي

القطاعين العام والخاص في التعليم الأساسي 

 .في الولايات المتحدة

 دة، يتم إنشاء الأكاديميات في المملكة المتح

شركات ومجموعات )التعليمية من قبل رعاة 

يم مع الحكومة لتوفير التعل بالتعاون، (تطوعية

 .المجاني للأطفال

  يتم توفير الأموال من قبل الدولة أو الجهات

 .المانحة الخاصة لبعض المدارس

مبادرات خيرية 

من القطاع 

 الخاص

  المدارس التعاقدية

لمتحدة )الولايات ا

 ة.الأمريكي

   مدارس الامتياز

)الولايات المتحدة 

 .الأمريكية وكندا(

  المدارس المستقلة

 .)قطر(

  القطاع الخاصمباشرة مع  الحكومةتتعاون 

 .لتشغيل المدارس العامة

  ولكنها مملوكة  ،خاصتدار المدارس بشكل

وممولة من قبل الحكومة ويكون التعليم مجانياا 

 .لجميع الطلاب

 الأحيان، يتحمل القطاع الخاص  في بعض

تكاليف البنية التحتية بينما تدفع الحكومة 

 .رواتب المعلمين

مبادرة إدارة 

 المدارس

 التعليم البديل (AE)  في

 .)نيوزيلندا(

  المساعدة المالية لكل

 طفل مسجل )باكستان

 .(وأوغندا

 الحكومة إعانة مالية لكل طالب مسجل  تقدم

 .في مدرسة خاصة مؤهلة

  نيوزيلندا، يتم تمويل مدارس التعليم البديلفي 

(AE) على أساس عدد الطلاب. 

  لا يمكن للمدارس فرض رسوم إضافية على

 .الطلاب

شراء الخدمات 

التعليمية من 

 المدارس الخاصة

  نظام تمويل المدارس

 .)هولندا(

  استحقاق فردي

مستهدف وإعانات 

المدارس المستقلة 

 .)نيوزيلندا(

 قسائم حكومية لدفع تكاليف موريمُنح أولياء الأ 

 .التعليم في المدارس العامة أو الخاصة

  في هولندا، يشجع نظام القسائم المدارس على

 .تقديم تعليم أفضل لجذب المزيد من الطلاب

 برامج القسائم

Vouchers 

وبرامج شبيهة 

 بالقسائم
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 التفسير والنموذج المالي الأمثلة

نوع المشاركة 

بين القطاعين 

 العام والخاص

  مبادرة التمويل الخاص

 .)المملكة المتحدة(

  مشروع المدارس

للمشاركة بين الجديدة 

القطاعين العام والخاص 

 .)كندا(

  المشاركة بين القطاعين

العام والخاص لبناء 

 .مدارس جديدة )مصر(

  مشروع المشاركة لبناء

مدارس جديدة 

 .إسبانيا(استراليا، و)

  الأشكال الأكثر شيوعاا هي البناء والتشغيل

أو التصميم والبناء والتمويل  (BOT) النقلو

 .(DBFOT)نقل والتشغيل وال

  توفر الحكومة الأرض لبناء المدارس عليها

 .بإيجار رمزي

  يتحمل القطاع الخاص تكاليف رأس المال

ا للبنية التحتية ويوفر الخدمات غير  مقدما

 .الأساسية

 الخدمة حتفظ الحكومة بمسؤولية تقديم ت

 التعليمية.

  غالباا ما توفر الحكومة إعانات رأسمالية أقل

 .من تكلفة المشروع %20وتمويل يصل إلى 

 تحديدسنة مع  30-25 عقود تمتد لمدة 

 التي يقدمها أطراف التعاقد.الخدمات 

مبادرة البنية 

 التحتية المدرسية

 المصدر: إعداد الباحثين بالرجوع إلى المصادر التالية:
Biygautance & Clegg (2024); McKinsey & Company (2014); World Bank 

(2009( 

بين القطاع العام لشراكات ( أنه يوجد خمسة أنواع ل2جدول السابق رقم )ويلاحظ من ال
الخيرية  نموذج المبادراتأولها: . دولةفي هيكلها وآلياتها وفق ا للأهداف المحددة لكل والخاص تختلف 
يسهم الأفراد والمنظمات بتبرعات مالية وعينية لدعم التعليم العام، كما يحدث حيث  للقطاع الخاص،

لعام يحتفظ القطاع اوفيها  إدارة المدارس، اتمبادر وثانيها: لولايات المتحدة والهند والإمارات. في ا
بملكية المدارس لكنه يفوض إدارتها للقطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية بموجب عقود تمتد 

 عام ا، وهو نموذج معمول به في المدارس التعاقدية والمستقلة.  25إلى 
ويعتمد على قيام الحكومة بشراء أماكن للطلاب  :ج شراء الخدمات التعليميةنموذوثالثها 

في المدارس الخاصة بهدف زيادة نسبة الالتحاق وتحسين جودة التعليم، وهو شائع في دول مثل 
يح للآباء أحد الآليات التي تتويعد  :نموذج القسائم التعليميةورابعها: أوغندا. باكستان و نيوزيلندا و 

المدارس التي يرغبون في تسجيل أبنائهم فيها، مما يعزز التنافس بين المدارس لتحسين جودة اختيار 
ولندا وكذلك في دول متقدمة مثل ه ،النامية الدولالتعليم، ويستخدم هذا النموذج في مناطق ريفية في 

نماذج  أحد أكثر ويعتبر :(BOT)الملكية البناء والتشغيل ونقل  وخامسها: نموذج. ونيوزيلاندا
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ا لتطوير البنية التحتية للمدارس، حيث يقوم القطاع الخاص بتمويل وبناء وتشغيل  الشراكات شيوع 
المدارس لفترة زمنية محددة قبل نقل ملكيتها إلى القطاع العام، ويُستخدم هذا النموذج في دول مثل 

التعليمية  المشروعاتفي مصر حيث يتم تطبيقه في بعض كذلك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، و 
تعتبر هذه الشراكات ضرورية لتحقيق أهداف تطوير التعليم من خلال الجمع بين موارد و الجديدة. 

 وخبرات القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وزيادة الفرص التعليمية
(Biygautance & Clegg, 2024; McKinsey & Company, 2014; World Bank, 

2009). 

دور مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تطوير التعليم في  -7-1
 مصر:

تُعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التعليم ضرورية لتحقيق الابتكار، وتعزيز 
ني ا انو يتطلب تحقيق هذه الشراكات إطار ا قو المساءلة، وتوسيع نطاق التنوع في المؤسسات التعليمية. 

ا لضمان الاستدامة.   تعتمد أفضل الممارسات على التقييم الدقيق للأثر لضمان تحقيقو وتنظيمي ا واضح 
أظهرت التجارب الدولية أن الشراكات يمكن أن تكون ناجحة وقد  .النتائج المرجوة وتحديد المستفيدين

ميم الجيد ناجحة أهمية التص، أظهرت الشراكات الالمملكة المتحدة ففيعندما يتم تصميمها بشكل جيد. 
 .من خلال إطار قانوني سليم وآليات واضحة لاتخاذ القرار، مما ساعد في تحسين البيئة التعليمية

وشهدت السياسة التعليمية في مصر عديد من التغييرات، كانت هذه التغييرات مدفوعة بعوامل 
وح في لتعبير عن هذه التغييرات بوضداخلية، متمثلة في الحاجة الملحة للإصلاح والتطوير، وقد تم ا

المشروع  2016. علاوة على ذلك، أطلقت الوحدة المركزية للمشاركة في عام 2030رؤية مصر 
اللغات بالمشاركة مع القطاع الخاص، بعد الإخفاق الذي حققه الطرح الوطني لبناء وتشغيل مدارس 

ليل دور وتأثير هذه الأداة على قطاع ، لم يتم إجراء أي دراسات لتحومع ذلك. 2007الأول في عام 
المشاركة بين  بين فيها ما حققته ،2017في عام  Afridiدراسة واحدة أجراها التعليم في مصر. فقط 

وسيلة لتعزيز مشاركة الشركات متعددة الجنسيات في إصلاحات قطاع  كونهاالقطاعين العام والخاص 
من الأسئلة المهمة حول تأثير هذه الشراكات في معالجة التعليم. علاوة على ذلك، أثارت الدراسة عديد 

 على الرغم من أهمية القضاياو قضايا الوصول والجودة والمساواة والعدالة الاجتماعية في التعليم. 
أصبح اللجوء إلى المشاركة بين القطاعين العام ، (Afridi, 2017)الاجتماعية التي أثارتها دراسة 
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ي يرجع ذلك إلى أن النظام التعليمو في تطوير النظام التعليمي المصري. والخاص أداة لا غنى عنها 
 يستجيب لاكما أنه  ،نقص التمويل بشكل كبير، والزيادة السكانية، كالمصري يعاني من عدة مشكلات

في  ، التي تمثلتوبالتالي، ليس من المفاجئ أن تركز الإصلاحات السياسية .لاحتياجات السوق 
على زيادة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع لتكملة جهود الدولة  ملكية الدولة، إصدار وثيقة سياسة

يمكن أن تزيد المشاركة بين القطاعين العام والخاص من الكفاءة في تقديم  ، حيثفي تقديم التعليم
اسب تنكما يمكن أن تزيد من جودة الخدمة لت ،لتقديم التعليموبالتالي توجيه الموارد الإضافية  ،الخدمات

 .مع احتياجات السوق وتولد المنافسة في سوق التعليم
العام  بين القطاعين مشاركةيمكن النظر في عدة جوانب تتعلق بتطوير وإدارة مشروعات الو 

 مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتوسيع نطاق المشاركة بين القطاعين ،في مجال التعليم والخاص
(IBRD/ WBG, 2022): 

سات على تطوير سيا العملعلى الحكومة فيجب : ات والأدوات اللازمة لإدارة العقودتطوير السياس-1
ن يمكو  واضحة ومتكاملة لإدارة العقود في مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

دارة وإرشادات محددة لإذلك من خلال وضع إطار قانوني يلزم الجهات التعاقدية بتطوير سياسات 
 .مشروعاتما يضمن الاستمرارية والشفافية والكفاءة في إدارة هذه الهذه العقود، ب

ة تنفيذ بمرونة في كيفيالقانون يسمح  : من الضروري أنمرونة في التنفيذ وتطوير السياساتال-2
بحيث يمكن للجهات التعاقدية تكييف هذه السياسات وفقا  لاحتياجاتها  ،السياسات وإدارة العقود

يجب أن تكون هناك آليات لمراجعة السياسات و  التي تقوم بها. روعاتمشالخاصة وطبيعة ال
 .وتعديلها بمرور الوقت بناء  على الدروس المستفادة من تنفيذ المشروعات السابقة

 وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاصمن المهم أن تقوم : إنشاء دليل شامل لإدارة العقود-3
جميع السياسات والإرشادات المتعلقة بإدارة العقود في مشروعات يحتوي على  ،بتطوير دليل شامل

بين القطاعين العام والخاص. هذا الدليل يجب أن يكون مرجعا  أساسيا  للجهات التعاقدية  مشاركةال
 .ويضمن التزامها بالمعايير المطلوبة

طاعين العام بين الق مشاركةلضمان نجاح برنامج ال: التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى -4
في مصر، يجب أن يتم التنسيق بين الجهة المسؤولة عن البرنامج والجهات الحكومية والخاص 

 .الأخرى لضمان عدم تعارض السياسات والإرشادات مع القوانين والإجراءات الحكومية الأخرى 



 

447 

 المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية
 2025 ينايرعشر،  التاسعالعدد                                                                 العاشرالمجلد 

بل قتجربة مصر في تطبيق نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم -7-2
 الجامعي:

تحتل مصر المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والثانية في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا من حيث 
، بدأت 2006في عام و . بشكل عام مع القطاع الخاص مشاركةالاهتمام بتفعيل أطر وسياسات ال

لتحتية من ا الحكومة المصرية باتخاذ خطوات فعلية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم البنية
خلال رسم سياسات تهدف إلى إشراك القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية. في 

إلى عدد من المشروعات الموكلة للوحدة المركزية  2009هذا السياق، أشار تقرير وزارة المالية لعام 
درسة خلال فترة خمس م 2210للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ومن ضمنها مشروع بناء 

سنوات. كان من المفترض أن تُدار هذه المدارس بعقود طويلة الأجل مع القطاع الخاص، والتي كانت 
 بالإضافة إلى تقديم الخدمات غير وتشغيلها، ، وتمويلها،خير حقوق تجهيز المدارستمنح هذا الأ

تفعيل هذا المشروع لك، لم يتم عام ا. ومع ذ 15التعليمية مثل الصيانة والنظافة والأمن على مدى 
 .(ANND, 2019)ع على أرض الواق

 :2007طرح مشروع المدارس بنظام المشاركة عام -7-2-1
، أحد 2007يعد مشروع المدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، الذي طُرح عام 

حدة المركزية مية والو المشروعات الرائدة التي تم تطويرها بالتعاون بين الهيئة العامة للأبنية التعلي
للمشاركة مع القطاع الخاص. كانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة المسؤولة عن بناء 

مدرسة ابتدائية وثانوية جديدة، بقيمة تزيد  2210 وقد استهدف هذا المشروع بناء ،المدارس وصيانتها
حلة الأولى من المشروع استهدف وفي المر ، (World Bank, 2009)مليار دولار أمريكي  1.2عن 
مناطق  7عام ا، موزعة على  15بموجب اتفاقية تمتد لـ محافظة  18مدرسة جديدة في  345 بناء

شملت مشاركة القطاع الخاص في المشروع وقد كان على الحكومة توفير الأراضي، بينما  .جغرافية
عليمية يلها وتوفير الخدمات غير التتصميم، بناء، تجهيز، تأثيث، وصيانة المدارس، إضافة  إلى تمو 

ومع ذلك، لم يكتمل هذا المشروع، ويمكن القول إنه أُلغي قبل أن يبدأ بسبب عدد  مثل النظافة والأمن.
 ,LaRocque؛ 2024، والتي تتمثل فيما يلي )حسين والحملاوي من التحديات الفنية والتنظيمية

2008:) 
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مدرسة منتشرة في  345من  مكون المشروع  نتيجة أن: توزيع المدارس على نطاق جغرافي واسع-1
لخاص كان على القطاع او محافظة، أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في تكاليف التشغيل والصيانة.  18

أن يعين مجموعات صيانة مختلفة لكل مدرسة لضمان تغطية جميع المدارس في المناطق 
 لإجمالية للمشروع، حيث إن مخاطرالخطوة أثرت بشكل كبير على التكاليف اهذه و المختلفة. 

ا على القطاع الخاص مقارنة  بالإيرادات المتوقعة من  التشغيل والصيانة تمثل تكلفة مرتفعة جد 
 .المشروع

السبب الثاني لفشل تنفيذ المشروع كان تردد : رفض القطاع الخاص تقديم الخدمات التعليمية-2
ديم ل القطاع الخاص تقل مباشر. فقد فضّ القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية بشك

الخدمات الاجتماعية غير التعليمية مثل النظافة والأمن، بينما بقيت وزارة التربية والتعليم الجهة 
المسؤولة عن توفير الخدمة التعليمية للمواطنين. وقد أدى اختلاف سلوك الطلاب من منطقة إلى 

القطاع الخاص يضع مخاطر ذات قيمة مرتفعة أخرى ومن طبقة اجتماعية إلى أخرى إلى جعل 
 .في العقد، مما أدى إلى صعوبات في الاتفاق بين طرفي العقد وتوقف تنفيذ المشروع

لمشروع السبب الرئيسي الآخر لفشل ا: استنساخ تجربة إنجلترا دون تكييفها مع السياق المصري -3
ا هي في اركة التعليمية وتطبيقها كمكان استنساخ التجربة البريطانية الناجحة في مشروعات المش

ير في . كان لذلك أثر كبالدولتينبين مصر دون مراعاة الفروق في السياق الاجتماعي والثقافي 
 .عدم نجاح المشروع، حيث ظهرت مشاكل في هيكلة المشروع قبل طرحه، وتم إلغاؤه قبل أن يُنفذ

 (:2021-2017) ثهإعادة طرح مشروع المدارس بنظام المشاركة وتحدي-2-2 -7
، قررت 2007بعد التعثر الذي واجهته محاولة طرح مشروع المدارس بنظام المشاركة عام 

إعادة طرح المشروع بشكل مُحدّث، تحت اسم "مشروع مدارس  2016الحكومة المصرية في سبتمبر 
مواجهة لة لاع الخاص في محاو لإنشاء وتشغيل مدارس اللغات بالتعاون مع القط ،المشاركة المتميزة"

  .مشكلة الكثافة الكبيرة في الفصول الدراسية في المدارس الحكومية وتوفير تعليم جيد برسوم معقولة
والتي تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع بناء  ،2019تشمل العقود التي تم توقيعها في عام و 

لمشروع حيز التنفيذ في دخل او  .جنيه مصري مليون  500فصول دراسية بتكلفة إجمالية تبلغ  910
أن هذا البرنامج يمكن أن يساعد الأسر المتوسطة  يعلمون  رغم أن مؤيدي هذا المشروع،و  ،2021عام 

بء عن المدارس عتخفيف الوبالتالي  متوسطة التكلفة،مدارس خدمة تعليمية مقبولة في في العثور على 
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لي لن معينة، وبالتا فئات مجتمعيةكز على أن البرنامج ير  ين رأواالمعارض، إلا أن الحكومية القائمة
الفعل أن هناك ب رأوابالإضافة إلى ذلك،  يؤثر على كثافة الفصول الدراسية في المدارس القائمة.

 Kusumasari, 2023; Helmy) .مدارس خاصة كافية تقدم خدماتها في هذه الفئات الديموغرافية

et al., 2020; Ghayat, 2019).  
ا من المدارس الثانوية التقنية، 2017ة في عام قدمت الحكومكما  وهو مدرسة  نوع ا جديد 

بين القطاعين  مشاركةمن خلال ، Applied Technology School (ATS)ة التكنولوجيا التطبيقي
مع أحد رواد الأعمال لتطوير المهارات المتخصصة والخبرات المؤسسية لقطاع  العام والخاص

مج نظام ا دراسي ا يجمع بين فترات التعلم في المدرسة وفترات التعلم في تشمل البراو اقتصادي محدد. 
ع هيئة م مشاركةويجب عليه تشكيل  ،يتحمل القطاع الخاص مسؤولية جودة التعليمو   مكان العمل.

 19حتى الآن، تم تأسيس و  . (5) دولي ادولية معتمدة لضمان حصول الخريجين على مؤهل معترف به 
بين القطاعين العام والخاص، وتهدف وزارة التعليم الفني والتدريب إلى  مشاركة مدرسة ضمن ترتيب

لا يدفع الطلاب الذين يلتحقون بمدارس و  . 2026مدرسة تكنولوجيا تطبيقية حتى نهاية عام  66إنشاء 
التكنولوجيا التطبيقية أي رسوم، ويتلقون بدلا  خلال فترة تدريبهم في العمل، بدعم مالي من قادة 

 . (Ministry of Education and Technical Education, 2023) الصناعة وشركاء التنمية
وبشكل عام، يمكن القول بأن تحسين الوصول وجودة التعليم والتدريب المهني والتقني من 
خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يمكن أن يساعد في حل مشكلات انخفاض الوصول 

هني والتقني في المناطق الفقيرة أو النائية.  كما أن تلك الشراكات تكون ناجحة في إلى التعليم الم
 إعداد الطلاب لسوق العمل، وبالتالي تتوفر عمالة مدربة لزيادة الإنتاجية والتنافسية.

 تجربة طرح مشروعات مدارس بنظام المشاركة في مصر:الدروس المستفادة من  -7-3 
تجربة طرح مشروعات مدارس بنظام المشاركة في مصر ادة من الدروس المستفلعل من أهم 

 في مصر ما يلي:لتحسين البنية التحتية التعليمية 

                                                 
، وجمعية الأعمال المصرية، GIZالألمانية لتعليم المصرية، ووكالة التعاون بين وزارة التربية وا مشاركةوفرت ال (5)

قامت هذه ووشركات مصرية، مثالاا جيداا على برنامج تعزيز القدرات الفعال في التعليم والتدريب المهني والتقني. 

يب شركات بدل تدرقدمت ال، والمشاركة بتطوير برنامج تدريب عملي لطلاب التعليم والتدريب المهني والتقني

 Arcia)ه للطلاب. وساهمت جمعيات الأعمال بتمويل إضافي، وكذلك بالمشاركة في تخطيط البرنامج ونشر معلومات

et al., 2023). 
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أظهرت التجربة الأولى أن مشروعات المشاركة بين : النضج التشريعي والتنظيميتوفر ضرورة -1
ا ع ي صياغة الي ا فالقطاعين العام والخاص في المجالات الاجتماعية، مثل التعليم، تتطلب نضج 

ها هذه المشروعات لا يمكن إدارتكما أن العقود وفي الفهم العميق للسياق الاجتماعي والثقافي. 
 .دون مراعاة الفروق المحلية ،فقط من خلال نسخ نماذج ناجحة من دول أخرى 

: وهو ما يعرف بتحليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروع، أهمية تحليل التكلفة/العائد-2
حيث  ،تطبيق تحليل التكلفة/العائد بشكل دقيق لابد منلضمان نجاح مثل هذه المشروعات، و 

تنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص على أنه 
يجب على الجهة الإدارية التي ترغب في تنفيذ أحد مشروعاتها المدرجة في خطة التنمية 

ادية والاجتماعية، من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، إعداد دراسة فنية وبيئية الاقتص
واجتماعية واقتصادية وقانونية ومالية تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة، لإظهار جدوى 

 هذه الدراساتساعد . وت(World Bank Group, 2023)تنفيذ المشروع وفق ا لأحكام القانون 
ف الأساسية من المشاركة، مثل تقليل تكلفة تقديم الخدمات التعليمية وتخفيف في تحقيق الأهدا

  .العبء على موازنة الدولة
من المهم عند تطبيق نموذج المشاركة أن يتم مراعاة جميع المخاطر : إدارة المخاطر بشكل فعال-3

لاجتماعية ية واالمحتملة، بما في ذلك تلك المرتبطة بتغير سلوك الطلاب والاختلافات الجغراف
يمكن أن يساعد ذلك في تجنب الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات في و بين المناطق. 

 .المستقبل
 :تحليل العوامل المؤثرة في نجاح نماذج المشاركة -7-4

هو أن الشراكات بين القطاعين  تدركها الحكوماتأحد العناصر الأساسية التي يجب أن 
على سبيل المثال، مجموعة من ف تنفيذها بنفس الطريقة في كل مشروع.العام والخاص لا يمكن 

الضرورة قد لا تكون ب المملكة المتحدةالمتطلبات الرئيسية التي تؤدي إلى نجاح مشروع مشاركة في 
أخذ السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي  نبغييأي أنه . مصرنفس المتطلبات لمشروع في 

 ,Tshombe & Molokwane) دولة ماعند تحليل وتنفيذ الشراكات في والمؤسسي في الاعتبار 
الدولية إلى أن نجاح نماذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص  اربتشير التجولذا، . (2016
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وامل التي من بين العو يعتمد بشكل كبير على كيفية تطبيق هذه النماذج ومراعاة الضوابط اللازمة. 
 ما يلي: ماذجتؤثر في نجاح هذه الن

تحتاج مشروعات المشاركة إلى إدارة دقيقة من الطرفين، مع وضوح تام : الإدارة الفعالة للمشروع-1
تحديد أهداف واضحة ومحددة لكل طرف، مع مراعاة  وينبغيفي توزيع الأدوار والمسؤوليات. 

 .المرونة في التعامل مع التحديات التي قد تطرأ خلال تنفيذ المشروع
يشكل الفساد أحد أكبر التحديات التي تواجه مشروعات المشاركة، خاصة في : الفساد مكافحة-2

يمكن أن يؤدي الفساد إلى تعقيد إجراءات إذ التي تعاني من ضعف المؤسسات الرقابية. الدول 
 .ا على تحقيق الأهداف المرجوةبي  التنفيذ وزيادة التكاليف بشكل غير مبرر، مما يؤثر سل

لضمان نجاح المشروع، يجب أن يتم إجراء متابعة وتقييم مستمرين : تقييم المستمرالمتابعة وال-3
من قبل الجهات المعنية. يساعد ذلك في تحديد المشاكل في وقت مبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة 

 .لمعالجتها
وقامت مجموعة البنك الدولي في دراسة حديثة لها بتحديد عوامل نجاح مشروعات المشاركة 

القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، وبخاصة تلك التي تتم في الدول منخفضة ومتوسطة بين 
الدخل )ومن بينها مصر(، وخلصت إلى أن تطوير وتنفيذ مثل هذه المشروعات يتطلب دراسة دقيقة 

 لمختلف الجوانب. وتشمل الجوانب التي يجب النظر فيها: 
ة، تم أولا  وأن يأخذ بعين الاعتبار الموارد والبنية التحتية المتاح( تقييم الاحتياجات، والذي يجب أن ي1)

 .وكذلك توقعات الطلب
 ( ضرورة تحديد آلية الدفع بوضوح شديد وبما يتماشى مع نظام التمويل المتبع في الدولة.2)
 ( توزيع المخاطر بين الشركاء من القطاعين العام والخاص.3)
لال عملية خات سابقة، والتي يمكن أن تساعد في تجنب العقبات ( الخبرة في المشاركة في مشروع4)

 التنفيذ.
( تعزيز قدرات الجهات المحلية والعاملين في المجال التعليمي؛ مع ضرورة تكييف المشروعات مع 5)

 World)السياق المحلي لضمان نجاح مشروعات المشاركة وتلبية احتياجات الفئات المستهدفة 
Bank Group, 2023). 
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 ئج والتوصيات والبحوث المستقبليةالنتا-8
 النتائج:  -8-1

اة فعالة أدكبين القطاعين العام والخاص الدراسة لتحقيق المشاركة نتائج أهم يمكن بلورة 
 على النحو التالي:في مصر لتحسين البنية التحتية التعليمية 

مما  ية التحتية التعليمية،تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص أداة فعالة لتحسين البن -1
يسهم في الحفاظ على جودة عالية للتعليم وخفض التكاليف على الدولة. ومع ذلك، فإن نجاح 
هذه الشراكات يتطلب اتباع نهج شامل ومنظم يعالج التحديات الأساسية، مثل ضعف المستوى 

م والخاص تتميز رغم أن عقود الشراكات بين القطاعين العاو   .التعليمي والقيود المؤسسية
بالشفافية، إلا أنها قد تثير قلق ا بشأن الحقوق الاجتماعية بسبب تعقيدات هذه العقود، مما يجعل 

ة وبالتالي، تتطلب هذه العقود إدارة دقيق ا أو التفاوض عليها بعد إبرامها.من الصعب تعديله
 .لضمان التوازن بين مصالح جميع الأطراف المشاركة

ع مقدمو عندما يتمت التعليم،للمشاركة بين القطاعين العام والخاص في  جتتحقق أفضل النتائ -2
ققونها. يحالخدمات بالاستقلالية الإدارية والأكاديمية، مع خضوعهم للمساءلة عن النتائج التي 

ويعزز الابتكار والتنوع في المؤسسات التعليمية من مسؤولية مقدمي الخدمات أمام الدولة 
، تكون هذه الشراكات أقل فعالية عندما تفتقر إلى المعلومات الكافية أو والمواطنين. ومع ذلك

ا من النظام التعليمي العام. ا أن كم وضوح المساءلة، أو عندما لا تكون المدارس المستقلة جزء 
حديات كبيرة ت تمثل ،بالمزايا التي تقدمها الشراكات ونقص الوعي العام ،القيود المتعلقة بالقدرات

 .يق النجاحأمام تحق
يجب أن تسعى هذه  لتحقيق النجاح في مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، -3

مع  ،اطر بشكل عادل بين جميع الأطرافالمشروعات إلى تحقيق أهداف مشتركة وتوزيع المخ
سات المؤستعزيز مساءلة المدارس، وتمكين أولياء الأمور والطلاب، بالإضافة إلى دعم وتنويع 

ا لتحقيق حل مستدام، كما يجب و  ليمية. التع يعد وجود إطار قانوني وتنظيمي واضح أمر ا حاسم 
 .تقييم أثر هذه الشراكات بدقة لمعرفة العناصر الأساسية للنجاح وكيفية تحقيقها لصالح المستفيدين

ظهر تجربة مصر في مشروع المدارس بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص بين ت   -4
تؤكد هذه التجربة أن استنساخ و  المخاطر.أهمية التخطيط الدقيق وإدارة  2021و 2007 عامي
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 لتطبيق،في ا إلى الفشلنماذج ناجحة من دول أخرى دون تكييفها للظروف المحلية يمكن أن يؤدي 
 نفيذهافي تحسين البنية التحتية التعليمية، إذا تم ت مشاركةتجربة المملكة المتحدة توضح أهمية الف

أفضل الشراكات هي تلك التي تعزز دور المستفيدين و بحذر وبمراعاة جميع العوامل المؤثرة. 
وتتيح الفرص للأطراف الفاعلة غير الحكومية، مع تحويل دور الحكومة من مقدم للخدمات إلى 

لتحقيق هذه الأهداف، يجب توفير عرض كافٍ من الخدمات التعليمية، خاصة و  ممول ومراقب. 
 .طق الريفية المحرومة، حيث يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دور ا مهم ا في سد الفجواتفي المنا

تؤكد التجارب الدولية على أهمية بشكل عام، تبين مما سبق صحة فروض الدراسة، حيث  -5
الأطر القانونية والتنظيمية المرنة، والدعم الحكومي القوي، في نجاح مشروعات المشاركة بين 

تجربة المملكة المتحدة أظهرت أن وجود أطر قانونية ف. في التعليم الخاصالقطاعين العام و 
وتنظيمية مرنة كان حاسما ، بينما أثبتت الهند أهمية المرونة التنظيمية والدعم الحكومي المستمر 

تطبيق هذه الدروس في مصر تطوير الأطر  يتطلبو  في تعزيز مشاركة القطاع الخاص. 
م دعم حكومي متواصل، والاستفادة من التجارب الدولية لزيادة كفاءة القانونية الحالية، وتقدي

 .وتحسين نظام التعليم في البلاد مشاركةمشروعات ال

 التوصيات:  -8-2
تعين الدراسة عدد من التوصيات التي يتقدم ، الدراسةالتي توصلت إليها وبناء على النتائج 

نجاح ببين القطاعين العام والخاص ات المشاركة تنفيذ مشروعلمتخذي القرار وصانعي السياسات على 
 :، ولعل من أهم هذه التوصيات ما يليفي التعليم في مصر

وضع رؤية واضحة وشاملة ومتكاملة لتنفيذ مشروعات المشاركة كعنصر من عناصر ضرورة  -1
 .خطة تطوير قطاع التعليم في مصر

نت هذه الوحدات موجودة بالفعل وإن كاوحدة للمشاركة في كل جهة إدارية وحتى وجود ضرورة  -2
يل وهنا يكمن التحدي الرئيسي في كيفية تفع ،إلا أن دورها قد يكون غير مفعل بالشكل الكافي

بينها وبين الوحدة المركزية للمشاركة، من خلال وضع برنامج  وتفعيل التعاون  ،دور هذه الوحدات
 .مشاركة واضح بناء  على سياسة واستراتيجية واضحة

 التعليم مشروعاتيُعهد إلى القطاع الخاص الذي يمتلك القدرة الخاصة على إدارة يجب أن  -3
 .بمسؤوليات وقيادة ومبادرات أكبر من قبل الحكومة
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 )متمثلة في وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية( المعنية جهاتعلى اليتعين  -4
 .هاالبدء بليمية الخاصة بالمشاركة بمجرد تطوير قاعدة بيانات للمشروعات والبرامج التع

توى على المستثمر في حالة عدم التزام المستثمر بمس وتوقيع غراماتيجب الالتزام بنصوص العقد  -5
وإن استمر في عدم الالتزام يتم فسخ العقد مع المستثمر  ،الخدمة المطلوبة في هذه المدارس

 ارة المشروع.وإعادة طرح المشروع أو أن تتولى الدولة مهمة إد
يتطلب تحقيق فعالية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التعليم في مصر مراعاة الدروس  -6

المستفادة من التجارب الدولية، وتكييفها مع السياق المحلي لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة. 
ي ميزانيات الكبير ف وتُستخدم هذه الشراكات لثلاثة أسباب رئيسية: التعويض عن العجز المالي

، وضمان توزيع المخاطر على الطرف الأكثر تأهيلا  الحكومة، تحسين كفاءة تقديم الخدمات
 .لتحملها

 البحوث المستقبلية:  -8-3
اص في بين القطاعين العام والخبتحقيق المشاركة  لعل من أهم البحوث المستقبلية المرتبطة

 :ما يلي التعليم في مصر
 ت المشاركة بين القطاعين العام والخاص على جودة التعليم في مصر.قياس أثر مشروعا -
دراسة مقارنة لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص ونماذج أخرى لتمويل المشروعات  -

 التعليمية.
 تحليل التكلفة والعائد لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم. -
تحقيق أهداف التنمية المستدامة في  فيم والخاص بين القطاعين العا مشاركةالمشروعات دور  -

 .التعليم

 المراجع -9
 مراجع باللغة العربية: -9-1
 .1988لسنة  144قانون رقم الجهاز المركزي للمحاسبات،  .1
مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص ودورها ( "2024حسين، يحيى والحملاوي، فاطمة ) .2

، سلسلة أوراق السياسات، معهد التخطيط 21، ورقة سياسات رقم ي تعزيز قدرة الاقتصاد المصري"ف
 القومي، القاهرة، يناير.
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"قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية ، 2010لسنة  67قانون رقم  .3
 .2010(، مايو مكرر )أ 19الجريدة الرسمية، عدد رقم  والخدمات والمرافق العامة"،

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع  2022لسنـة  3217قـرار رقـم  .4
لسنة  67الصادر بالقانون رقم  الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة

 .2،3، مادة 2010
"بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزاري  ،2021لسنة  59قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم  .5

 .2021، يونيو 135الوقائع المصرية، عدد رقم ، 2014لسنة  420رقم 
( وثيقة سياسة ملكية الدولة. 2022موقع مجلس الوزراء المصري ) .6

document.pdf-policy-https://www.cabinet.gov.eg/conference/pdf/property 
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